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األبعاد القانونية النضمام دولة اإلمارات العربية املتحدة
التفاقية األمم املتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980
" دراسة في العالقة بين االتفاقية وقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات"

*

أ.د .نسرين محاسنة

*

ملخص البحث
مل تنضم العديد من الدول العربية التفاقية األمم املتحدة يف العقود للبيع الدويل
للبضائع " 1980اتفاقية فيينا" ،ومن بني هذه الدول اإلمارات العربية املتحدة .وباعتبار
أن االتفاقية تتناول ذات املواضيع التي يتناوهلا قانون املعامالت واملتعلقة بعقد البيع ،فإنه
ّ
ال تنافس يذكر يف تطبيق األحكام بني االتفاقية والقانون الوطني ،حيث ينطبق القانون
الوطني عىل املعامالت املحلية ،يف حني تنطبق االتفاقية عىل العقود الدولية فقط .وكذلك
فإن القايض الوطني ليس بمنأى عن تطبيق قواعد االتفاقية ولو مل تكن دولته مصادقة
ّ
حمصنني من تطبيقها ،حيث إ ّن العربة بمركز
عليها ،وال يكون مواطنو دولة غري مصادقة ّ
األعامل وليس اجلنسية للبائع واملشرتي .وبدراسة األحكام القانونية التي تضمنتها
أن قانون
تبني ّ
االتفاقية باملقارنة مع تلك املتضمنة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايتّ ،
املعامالت مل يعرف بعض املفاهيم الواردة يف االتفاقية ،ومنها املخالفة اجلوهرية،
واإلخالل املبترس بالعقد ،ومبدأ ختفيف اخلسائر ،وغريها .يف حني عرف قانون املعامالت
املدنية ذات التزامات البائع واملشرتي ومعظم اجلزاءات املرتتبة عىل اإلخالل بعقد البيع
الواردة يف االتفاقية .وكذلك هناك مساحة مشرتكة فيام خيص أحكام انعقاد العقد
واملبادئ العامة التي يقوم عليها .من هذا املنطلق أوصت الدراسة برضورة انضامم دولة
اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية فيينا ملا سيحققه ذلك من تشجيع للتجارة وتوحيد
القانون الذي ينطبق عىل عقود التجارة الدولية.
 أجيز للنشر بتاريخ .2015/2/15
 أستاذ القانون املدني  -كلية القانون – جامعة قطر.
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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املقدمة
يعدّ عقد البيع وبحق من أهم العقود وأكثرها شيوعا واستخداما من قبل الناس.
ولقد تطور مفهوم البيع ،فلم يعد مقترصا عىل البيوع املحلية البسيطة ،وبدأت تظهر
البيوع الدولية والصفقات الضخمة بني أطراف ال يعرفون بعضهم بعضا ،ولكل منهم
مركز أعامل يف دولة خمتلفة تبعد آالف األميال عن الدولة األخرى .هذه التطورات
أفرزت تساؤال هاما يتعلق بكفاية القوانني الوطنية للتعامل مع البيوع الدولية ،وكذلك
بدأت تظهر األفكار التي تربط بني تشجيع التجارة الدولية يف دولة ما وبني منظومة
القوانني التي كحكم أ استثامر أو موروع يف هذه الدولة.
ونتيجة ملا سبق ظهرت قوانني نموذجية هتدف إىل توحيد القانون الذ حيكم التجارة
الدولية ،ومن أهم هذه القوانني اتفاقية األمم املتحدة لسنة  1980بشأن عقود البيع
الدويل "اتفاقية فيينا" .وتتجىل أمهية هذا البحث يف دراسة حالة دولة اإلمارات العربية
املتحدة كدولة نامية تفتح أسواقها لالستثامرات األجنبية وللتجارة الدولية ،وهي ما
زالت دولة غري منضمة لالتفاقية ،ولعل ما ينطبق عىل دولة اإلمارات ينطبق عىل دول
عربية أخرى ،كحاول جاهدة تطوير اقتصادها وتشجيع التجارة فيها .فإىل أ مدى
يشكّل االنضامم هلذه االتفاقية رضورة قانونية واقتصادية.
وباعتبار أن هناك ارتباطا مفرتضا بني القانون والتجارة الدولية ،يطرح هذا البحث
جمموعة من التساؤالت يمكن إبرازها كام ييل :ملاذا ترتدد معظم الدول العربية بام يف ذلك
دولة اإلمارات يف االنضامم لالتفاقية؟ ما تأثري االنضامم لالتفاقية يف أمهية القانون
الوطني من حيث نطاق التطبيق؟ ما تأثري االنضامم يف إزالة العقبات القانونية (توحيد
القانون)؟ ثم ما هي أبرز االختالفات بني القانون الوطني يف دولة اإلمارات ممثال بقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  5لسنة  1985واالتفاقية؟ ومن ناحية أخرى ما هي
78
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املساحات املشرتكة بني االتفاقية والقانون الوطني؟
عىل ذلك ينقسم هذا البحث إىل مبحثني؛ يتناول املبحث األول النتائج القانونية
النضامم دولة اإلمارات التفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع ،وذلك يف مطلبني ،يعنى
املطلب األول بنطاق تطبيق كل من االتفاقية والقانون الوطني ،ويعنى الثاين بتوحيد
قانون التجارة الدولية .أما املبحث الثاين فيعالج موقف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
من املفاهيم القانونية يف االتفاقية ،حيث يتعامل يف مطلب أول مع املفاهيم القانونية
الغريبة عىل قانون املعامالت ،يف حني يتعامل املطلب الثاين مع املفاهيم القانونية القريبة
واملشاهبة إىل حد ما ملا هو معروف يف قانون املعامالت املدنية يف اإلمارات.

املبحث األول:
النتائج القانونية النضمام دولة اإلمارات املتحدة التفاقية فيينا
بعد ما يقارب ربع قرن من دخول اتفاقية فيينا إىل حيز التطبيق ،يالحظ وبوضوح أن
الدول العربية ما زالت مرتددة باالنضامم إليها ،أو أهنا مل تطرح هذا املوضوع للبحث
أصال .من اجلدير بالذكر هنا ّ
أن مرص وسوريا كانتا من الدول األوائل الاليت صادقن
عىل االنضامم لالتفاقية ،تال بعد ذلك انضامم العراق وموريتانيا وانضمت لبنان يف عام
 2009إىل اتفاقية فيينا .وكانت دولة البحرين أول دولة خليجية تنضم لالتفاقية وذلك
يف العام املنرصم . 2014
()1

أمام هذا الواقع يثور التساؤل حول األسباب الكامنة وراء عدم قناعة معظم الدول
العربية بجدوى االنضامم ،مع التذكري بأن معظم الدول املتقدمة صناعيا وجتاريا هي
أعضاء يف اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع ،ومن هذه الدول :الواليات املتحدة
األمريكية ،أملانيا ،إيطاليا ،اليابان ،الصني ،فرنسا ،وغريها .كذلك فقد أثبتت االتفاقية
نجاحا عىل مدى السنوات السابقة رغم كل النقد الذ وجه هلا.
(1) See http://cisg3.law.pace last visited 9/10/2014
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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ويف اإلجابة عىل التساؤل السابق يمكن االجتهاد بالقول إن هذه االتفاقية ختتلف عن
إرثنا القانوين ،ومن هذا املنطلق يساورنا شك أو خوف من تبني أحكامها .عىل أن هذه
احلجة مردودة .فأحكام اتفاقية فيينا ليست مشاهبة متاما أل قانون وطني .ولقد كان هذا
هو التحد األكرب عند وضع أحكام االتفاقية ،وهو بأال تظهر وكأهنا تعكس نظاما
قانونيا أو قانونا وطنيا بعينه .وإذا ما دققنا يف األنظمة القانونية املوجودة حاليا يف العامل
اإلسالمي والعريب فسنجد ستا منها .وذلك كام ييل :دول تطبق القواعد اإلسالمية
البحتة ،ودول متأثرة بالقانون الروماين ،ودول متأثرة بالقانون العريف ،ودول متزج بني
القانون الروماين والعريف ،ودول تتبنى قواعد قانونية مبنية عىل االشرتاكية ،وأخريا دول
متأثرة بالقانون الروماين ممزوجا بالقانون اجلرماين  .ومن املالحظ أن الدول العربية
(مرص ،سوريا ،لبنان ،العراق ،األردن واإلمارات العربية املتحدة) تتبنى نظاما قانونيا
أقرب ما يكون إىل القانون الروماين ،مع تأثر كل من القانون املدين األردين والعراقي
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت بالفقه اإلسالمي.
()2

إذا ما انتقلنا إىل األنظمة القانونية عىل مستوى العامل فسنجد نظامني أساسيني ،مها:
النظام الالتيني والنظام األنجلوسكسوين ،وسنجد أن دوال تتبع النظامني قد انضمت
بال تردد لالتفاقية دون النظر إىل مدى التشابه واالختالف فيام بني القواعد الوطنية
وتلك املوجودة يف االتفاقية .فالواليات املتحدة األمريكية تتبع النظام األنجلوسكسوين،
بينام تتبع إيطاليا وفرنسا النظام الالتيني ،وتنتمي أملانيا للمدرسة اجلرمانية ،وينشط
تطبيق االتفاقية يف هذه الدول ،كام أن القضاء الوطني يف الدول السابق ذكرها يطبق
أحكام االتفاقية بمنتهى السالسة .
()3

(2) Fatima Akaddaf, “Application of the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG) to Arab Islamic Countries. Is the CISG Compatible with Islamic with Islamic Law
)Principles” 13 Pace International Law Review 2001 (1-58
(ّ )3إن املوقف الالفت هو موقف اململكة املتحدة (بريطانيا) من االتفاقية حيث إنها لم تنضم لغاية اآلن
لالتفاقية ،ومبرر ذلك هو الفخر واالعتزاز بقانون بيع البضائع اإلنجليزي ،الذي يعتبره البريطانيون نموذجا وقانونا
يتم اختياره كقانون للعقد حتى خارج بريطانيا .هذا على الرغم من أن معظم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
80
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كل ما سبق يدفعنا للقول إ ّن القرار باالنضامم التفاقية مثل اتفاقية فيينا للبيع الدويل
للبضائع جيب اختاذه يف ضوء اآلثار االقتصادية والقانونية التي حيققها هذا االنضامم ،ال
يف ضوء أوجه الشبه واخلالف بني االتفاقية والقانون الوطني أل دولة .فاالنضامم إىل
اتفاقية مثل اتفاقية فيينا ال خيلو من اآلثار القانونية التي تنعكس عىل احلياة االقتصادية
واالستثامرية يف الدولة املنضمة .فهي اتفاقية معنية بالدرجة األوىل بالبيع الدويل للبضائع
بني بائعني ومشرتين من دول خمتلفة .وال شك أن أعامل البيع والوراء من أكثر األعامل
التي يامرسها التجار ويمعنون النظر والتفكري لدى اختيارهم السوق التي يستثمرون فيها
ويسوقون بضائعهم .ولعل من أهم املسائل التي يوليها التجار أمهية لدى
أمواهلم
ّ
إقدامهم عىل االستثامر يف سوق معني ،هو مصري أ إشكال قانوين قد يصادفه ،وما هو
القانون الذ سيحكمه ،وهل هذا القانون من التقدم والرقي الذ يقنعه أم الّ .
ولعل
هذا املوضوع يستدعي إثارة مسألتني؛ أ ّما األوىل فتتعلق بنطاق تطبيق كل من االتفاقية
والقانون الوطني ،بينام تتعلق الثانية بإزالة العقبات القانونية ،ونقصد بذلك أثر توحيد
القانون الذ حيكم التجارة الدولية يف تشجيع التبادل التجار يف األسواق املختلفة.
وفيام ييل نفرد مطلبا مستقال لكل جزئية

املطلب األول:
احتفاظ القانون الوطني بنطاق تطبيقه
يتعامل قانون املعامالت املدنية اإلمارايت مع نفس املواضيع التي تتعامل معها
االتفاقية ،فكل منهام يتطرق إىل انعقاد العقد :التزامات البائع واملشرت واجلزاءات
املرتتبة عىل اإلخالل هبذه االلتزامات .وهذا بحدّ ذاته قد خيلق نوعا من التنافس بني
أحكام االتفاقية وأحكام القانون الوطني .وقد يقال بأن انضامم دولة كاإلمارات العربية
املتحدة إىل اتفاقية فيينا سيكون من شأنه التقليل من أمهية قانون املعامالت اإلمارايت
قد صادقت على االتفاقية.
See Angelo Forte, “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:
Reason and Unreason in the United Kingdom” (1997) 26 Univer Baltimore L.R. at p55.
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وتناقص نطاق تطبيقه ملصلحة اتفاقية فيينا.
يف معرض تبديد هذه املخاوف يمكن القول إن انضامم اإلمارات العربية املتحدة
التفاقية فيينا لن يتعارض ولن يعطل تطبيق قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،باعتباره
من القوانني الوطنية اهلامة يف الدولة .وتربير ذلك هو ّ
أن نطاق تطبيق القانون الوطني
خمتلف متاما عن ذلك املتعلق باالتفاقية ،فسيظل القانون الوطني حمال للتطبيق يف كل
البيوع املحلية ،ويقترص تطبيق االتفاقية عىل البيوع الدولية .أضف إىل ذلك أن املادة
السادسة من االتفاقية جتيز لألطراف االتفاق عىل جتاهل أحكام االتفاقية كلها أو بعضها
واختيار القانون الوطني بديال عنها .وفيام ييل توضيح لنطاق تطبيق االتفاقية لبيان
املساحة املتبقية لتطبيق قانون املعامالت املدنية كقانون وطني.
يقصد بنطاق التطبيق كحديد احلاالت التي يتوجب فيها عىل القايض ترك أحكام
القانون الوطني الذ يطبقه عادة وتطبيق أحكام االتفاقية .ولدى معاجلة اتفاقية فيينا
هلذا املوضوع طرحت مسألتني :األوىل ختص التطبيق املكاين ،ويعني ذلك عنرص املكان
بالنسبة لطريف عقد البيع ،ومها البائع واملشرت  .أما الثانية فتتعلق بمحل عقد البيع أو
البضاعة التي من املمكن أن تنطبق عليها أحكام االتفاقية .وفيام ييل نتوىل توضيح هاتني
املسألتني.
أ -التطبيق املكاين :تنص املادة  1من اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع عىل ما ييل:
" -1تطبق أحكام هذه االتفاقية عىل عقود بيع البضائع املعقودة بني أطراف توجد
أماكن عملهم يف دول خمتلفة:
(أ) عندما تكون هذه الدول دوال متعاقدة؛ أو
(ب)عندما تؤد قواعد القانون الدويل اخلاص إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.
 -2ال يلتفت إىل كون أماكن عمل األطراف توجد يف دول خمتلفة إذا مل يتبني ذلك من
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العقد ،أو من أ معامالت سابقة بني األطراف ،أو من املعلومات التي أدىل هبا األطراف
قبل انعقاد العقد أو يف وقت انعقاده.
 -3ال تؤخذ يف االعتبار جنسية األطراف ،وال الصفة املدنية أو التجارية لألطراف أو
للعقد يف كحديد تطبيق هذه االتفاقية"
عند كحديد التطبيق املكاين لالتفاقية يمكن احلديث عن حالتني تنطبق فيهام أحكام
االتفاقية عىل عقد البيع ،ومها:
أوالا :االنطباق فيام بني الدول املتعاقدة:
وهذه احلالة تفرتض عقد بيع ما بني طرفني أماكن عملهام (مركز األعامل) يف دول
خمتلفة ،وبنفس الوقت هي دول صادقت عىل اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع .فالعربة
ليست بجنسية كل من البائع واملشرت وإنام مركز أعامل كل منهام .وعىل ذلك فإن بائعا
إماراتيا يزاول أعامله التجارية من إيطاليا ويرتبط بعقود بيع مع مشرت أردين يزاول أعامله
التجارية من فرنسا ،تنطبق عليهام اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع ،بالرغم من أن
الدولة األم لكل من البائع واملشرت دولة غري منضمة لالتفاقية.
عىل العكس متاما ،فإن بائعا اسرتاليا يزاول أعامله التجارية من اإلمارات ويرتبط
بعقود بيع مع مشرت إيطايل يزاول أعامله التجارية من األردن ،ال ترس عليهام اتفاقية
فيينا بالرغم من ّ
أن الدول التي ينتميان إليها بجنسيتهام ،هي دول مصادقة عىل االتفاقية.
عىل ذلك ّ
فإن الفرضيات املتقدمة إنام تدعم أمهية انضامم الدول العربية لالتفاقية،
فرعاياها ليسوا بمنأى من تطبيقها عليهم ،وقد حيرم رعايا دول أخرى من تطبيق
االتفاقية رغم أن دوهلم منضمة إليها .وهذا يف حدّ ذاته قد يكون سببا قويا لرجال أعامل
يف دول صناعية متقدمة اقتصاديا لإلحجام عن التجارة يف سوق معينة عىل أساس أن
القانون الذ سيحكم هذه التجارة والعقود لن يكون مرضيا هلم .إن قرار التبادل
التجار مع سوق معينة مرتبط وإىل حد بعيد بوجود قانون يرىض عنه التاجر ،بائعا كان
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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أم مشرتيا .وغالبا ال يفهم التجار األجانب القوانني الوطنية يف الدولة التي يبيعون أو
يشرتون فيها ،ويرون هذه القوانني غريبة عليهم ،إالّ أهنم يقتنعون أكثر بقانون أصبحت
له صفة الدولية كاتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع.
إذا كان الضابط يف كحديد نطاق تطبيق االتفاقية هو مركز أعامل طريف العقد ،فال بدّ
من اإلشارة إىل نص املادة العارشة من االتفاقية التي حددت مفهوم مركز األعامل ،وجاء
فيها " :يف حكم هذه االتفاقية:
(أ) إذا كان ألحد الطرفني أكثر من مكان عمل واحد ،فيقصد بمكان العمل املكان
الذ له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه ،مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان ،أو التي
كانا يتوقعاهنا قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
ب) إذا مل يكن ألحد الطرفني مكان عمل ،وجب األخذ بمكان إقامته املعتاد"
( 
ثاني اا :االنطباق فيام بني دول غري متعاقدة
أما احلالة الثانية التي تنطبق فيها اتفاقية فيينا فهي احلالة التي تقود فيها قواعد القانون
الدويل اخلاص إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة ومصادقة عىل اتفاقية فيينا ،فهنا يقوم
القايض الوطني بتطبيق أحكام االتفاقية .ولتوضيح هذه الفرضية نسوق الفرضيتني
اآلتيتني:
فرضية ( :)1بائع مركز أعامله يف الصني وهي دولة متعاقدة ،ومشرت مركز أعامله يف
اإلمارات العربية املتحدة وهي دولة غري متعاقدة .للوهلة األوىل يتم استبعاد االتفاقية
ألن رشوط الفقرة األوىل من املادة ( )1غري متوافرة .وعىل القايض البحث يف قواعد
اإلسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق ،ولنفرض أن القانون الواجب التطبيق كان
القانون الصيني ،فهنا يفتش القايض يف القانون الصيني فيجد ّ
بأن الصني تبنت اتفاقية
فيينا فيطبقها سندا للفقرة الثانية من املادة ( )1من االتفاقية.
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فرضية( :)2بائع مركز أعامله يف األردن ،ومشرت مركز أعامله يف اإلمارات .تم توقيع
العقد يف فرنسا حيث توجد البضاعة ،حصل خالف عىل العقد وتم عرضه عىل القضاء
الوطني يف اإلمارات ،فتش القايض يف قواعد اإلسناد فوجد ّ
أن القانون الفرنيس هو
القانون الواجب التطبيق ،وباعتبار فرنسا مصادقة عىل االتفاقية ،فهي القانون الواجب
تطبيقه عىل النزاع.
من املالحظ أنه يف الفرضيات املتقدمة ستطبق االتفاقية عىل أطراف يزاولون أعامهلم
يف دول غري متعاقدة ومن قبل قضاة وطنيني يف دول غري مصادقة عىل االتفاقية .فإذا كان
تطبيق االتفاقية واردا دائام وليس هناك طريقة لتاليف تطبيقها ،فاألفضل االنضامم إليها،
فتطبيق قانون اخرتناه بعد دراسة يظل أفضل من تطبيقه رغام عنا.
إن استخدام قواعد القانون الدويل اخلاص يتضمن دوما اخلروج عىل أحكام القانون
الوطني ،وتطبيق قانون أجنبي ،وهذا حيصل حتى يف الدول التي اختارت عدم املصادقة
معرض دائام لتطبيق قانون أجنبي ،ومع
عىل اتفاقية مثل اتفاقية فيينا .فالقايض الوطني ّ
ذلك مل يعرتض أحد عىل قواعد اإلسناد انتصارا للقانون الوطني ،مما يدفعنا للقول
برضورة قبول القانون األجنبي يف بعض الظروف ،وتطبيقه كبديل عن القانون الوطني،
كحقيقا ملصلحة اقتصادية معينة.
كام قد يطبق القايض الوطني القانون األجنبي تنفيذا لقواعد اإلسناد ،فنفس األمر
يثور أيضا عندما يتضمن العقد بندا حيدد قانونا أجنبيا خمتارا كقانون واجب التطبيق.
بمعنى ّ
يضمنون عقد البيع
أن بائعا ومشرتيا مراكز أعامهلام يف دول غري متعاقدة ،قد
ّ
الدويل رشطا ،مفاده أن القانون الواجب التطبيق عىل العقد هو اتفاقية فيينا للبيع الدويل
للبضائع ،فال مهرب واحلالة هذه من تطبيق االتفاقية .والعكس صحيح فقد تتوافر
رشوط انطباق اتفاقية فيينا ،وبالرغم من ذلك خيتار األطراف ابتداء قانونا آخر قد يكون
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القانون الوطني ألحدمها ،سندا لنص املادة  6من االتفاقية .
()4

ب-البضائع حمل التطبيق:
تنص املادة  2من اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع عىل ما ييل" :ال ترس أحكام هذه
االتفاقية عىل البيوع التالية:
(أ) البضائع التي تشرتى لالستعامل الشخيص أو العائيل أو املنزيل ،إالّ إذا كان البائع
ال يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده ،وال يفرتض فيه أن يعلم ،بأن البضائع
اشرتيت الستعامهلا يف أ وجه من الوجوه املذكورة؛
ب) بيوع املزاد؛
( 
(ج) البيوع التي تعقب احلجز أو غريها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة
القضائية؛
(د) األوراق املالية واألوراق التجارية والنقود؛
(هـ) السفن واملراكب واحلاويات والطائرات؛
(و) الكهرباء"؛
كام تنص املادة  3من االتفاقية عىل ما ييل " ( )1تعترب بيوعا عقود التوريد التي يكون
موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها ،إالّ إذا تعهد الطرف الذ طلب البضائع بتوريد
جزء هام من العنارص املادية الالزمة لصنعها أو إنتاجها )2( .ال تطبق هذه االتفاقية عىل
العقود التي يتضمن اجلزء األسايس فيها التزام الطرف الذ يقوم بتوريد البضائع تقديم
اليد العاملة أو غري ذلك من اخلدمات"
ال يعنينا يف هذا الصدد اخلوض يف كل نوع من أنواع البضائع التي ذكرهتا املادة ،2
( )4تنص املادة  6من اتفاقية فيينا على "يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية كما يجوز لهما فيما عدا
األحكام املنصوص عليها في املادة  12مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره".
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وال كحديد نوع البضاعة املقصودة يف املادة الثالثة ،وإنام ما يعنينا بالدرجة األوىل هنا هو
دالالت هذه النصوص من حيث توسيع أو تضييق نطاق انطباق االتفاقية .وبداية يمكن
اإلشارة إىل بعض البيوع املستثناة ضمنا من نطاق االتفاقية ،وهذه هي :بيع العقار ،بيع
احلقوق املعنوية ،بيع املقايضة والتأجري التموييل .ودليل ذلك اسم االتفاقية " بيع
البضائع" ،فالبضائع هي املنقوالت ال العقارات .ثم ّ
إن االتفاقية تناولت التزام املشرت
بدفع الثمن ،فال يصح القول واحلالة هذه ّ
أن املقايضة ختضع ألحكام االتفاقية .أما
التأجري التموييل فنظام قانوين خمتلف عن البيع ،عىل أنه جيب التأكيد عىل عدم اخللط بينه
وبني البيع بالتقسيط ،فاألخري خيضع ألحكام االتفاقية بال أدنى شك ،حيث يقبل الثمن
كافة االشرتاطات العقدية بام يف ذلك التقسيط .
()5

إن املتأمل يف قائمة االستثناءات أعاله ،جيد ّ
أن هناك حكمة من استثنائها ،فالبيوع
املتعلقة باالستعامل الشخيص والعائيل واملنزيل غالبا ما تكون قليلة القيمة واألمهية ،بينام
تعنى االتفاقية بالبيوع الدولية التي غالبا ما تكون هلا قيمة كبرية وأمهية بالغة تستدعي
تنظيمها .أما البيوع باملزاد ،ويقصد هنا املزاد االختيار  ،فغالبا ما تتسم بطابع الرتف،
وترتبط باملشاهري وبيع املالبس الفارهة والتحف النادرة ،بينام تعنى االتفاقية بالتجارة،
بام هلا من أبعاد اقتصادية وقانونية .وبالنسبة للبيوع اجلربية وبيع األوراق والسندات
املالية ومبادلة النقود بالنقود ،فكل هذه مسائل هامة وحيوية يف كل دولة وتشكل جزءا
من نظامها العام ،وحييطها القانون الوطني بقواعد حذرة مراعاة للمصلحة العامة.
وتبقى السفن واملراكب والطائرات ،فهذه يمكن إحلاقها بالعقارات من حيث أمهيتها
وخضوعها إىل إجراءات تسجيل خاصة يف معظم الدول ،وأخريا فالثروة احليوانية يف
كل دولة هي جزء مهم من مقدراهتا الوطنية الذ من اخلطورة بمكان أن يفلت من
القانون الوطني.
( )5محسن شفيق ،اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع (دراسة في قانون التجارة الدولي) دار
النهضة العربية ،القاهرة ،بدون سنة ،ص .75-73
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أما فيام خيص الكهرباء ،فهي األخرى ثروة وطنية وكحتاج إىل تنظيم وطني ،وال جيوز
بيع الكهرباء من قبل أفراد ،فهي ملك عام .عىل أن املالحظ ّ
أن الكهرباء قد ذكرت
وحدها دون ثروات أخرى ال تقل أمهية عنها ،كالفحم والغاز الطبيعي واألهم النفط.
والسؤال الذ يثور هنا هو :هل يمكن القياس عىل الكهرباء؟ اجلواب عىل هذا التساؤل
هو النفي ،حيث ال يمكن التوسع بالنص وكحميله أكثر مما حيتمل .وهذا يف حدّ ذاته قد
يكون سببا عند بعض الدول املنتجة هلذه الثروات لإلحجام عن االنضامم لالتفاقية خوفا
من تطبيق نظام قانوين أجنبي عليها .ولكن يمكن القول ّ
بأن الدول املنتجة لثروات مثل
النفط والغاز الطبيعي والفحم لن تترضر من االنضامم التفاقية فيينا ،حتى مع عدم
وجود نص رصيح يستثني هذه البضائع من نطاق تطبيق االتفاقية ،وذلك لثالثة أسباب
رئيسية:
األول :أن هذه الثروات ملك للدولة ،وغالبا ما يتم استثامرها من خالل عقود
واتفاقيات االمتياز ،حيث يتم تأسيس رشكة من أجل مزاولة استثامر وبيع النفط .وهذه
العقود معقدّ ة وحمكمة وال تغفل أ جزئية بام يف ذلك اختيار القانون الواجب التطبيق.
الثاين :تتيح املادة  6من االتفاقية التنصل من أ حكم من أحكامها ،وهذا ضامن
كاف ،مما يتيح للدولة تضمني العقد رشطا ّ
بأن القانون الواجب التطبيق عند النزاع هو
القانون الوطني .
()6

الثالث :إذا كانت هناك خطورة تذكر بالنسبة خلضوع بيع النفط كامدة خام التفاقية
فيينا ،فإنه ال خطورة أبدا من خضوع بيع منتجات النفط بعد تصنيعها التفاقية فيينا.
أما املادة الثالثة املشار إليها فقد جاءت لتؤكد أن التعاقد عىل بضاعة إلنتاجها
( )6بشكل عام فإن النفط مشمول ضمن نطاق تطبيق االتفاقية ،وقد كان ذلك محل اعتراض في مؤتمر فيينا
من قبل الدول املنتجة لهذه املادة ،على أن املؤتمر لم يهتم بهذه االعتراضات ورفض حتى إضافة تحفظ يجيز
للدول املتعاقدة استبعاد البترول من نطاق تطبيق االتفاقية وكان حجتهم وجود املادة  6من االتفاقية التي تجيز
لطرفي البيع استبعاد أي حكم من أحكامها أو استبعادها كلها .محسن شفيق ص .80
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خصيصا أو تصنيعها ،تدخل ضمن البيع املقصود يف اتفاقية فيينا ،ما مل يقدّ م طالب
السلعة جزءا جوهريا من املادة الالزمة إلنتاجها ،حيث يصبح العقد يف هذه احلالة أقرب
إىل املقاولة منه إىل البيع .وكان من الرضور تضمني االتفاقية هذا النص ،حيث إ ّن
معظم البيوع الدولية تتعلق ببضاعة يتم إنتاجها خصيصا للمشرت  ،فإذا أفلتت هذه
البيوع من نطاق تطبيق االتفاقية مل يبق يشء بعدها.
يف مجيع االستثناءات املتقدمة تلعب القوانني الوطنية دورها املفرتض ،مما يعني أن
هناك مساحة واسعة للقانون الوطني يمكن أن يطبق فيها حتى مع االنضامم إىل
االتفاقية .كل ذلك يدعو إىل القول إ ّن القانون الوطني سيحتفظ بأمهيته يف الدولة
املنضمة ،ألنه وببساطه له نطاق تطبيق خمتلف متاما عن ذلك الذ لالتفاقية.
بالنتيجة ال تنافس يذكر بني القانون الوطني واالتفاقية ،ال بل ّ
إن االنضامم لالتفاقية
سيساهم يف إزالة العقبات القانونية ،وهذا ما سنبحثه يف املطلب التايل:

املطلب الثاني
توحيد قانون التجارة الدولية
يقصد بتوحيد قانون التجارة الدولية ،إجياد قانون واحد يرس عىل البائعني
واملشرتين عىل مستوى العامل .حيث سيسهم ذلك يف زيادة التبادل التجار بني الدول
املتقدمة والدول األقل تقدما أو الدول النامية .إذ إنه من املفهوم متاما أالّ يتشجع تاجر
فرنيس عىل االستثامر يف السوق البنغالديش عىل سبيل املثال ألسباب عديدة؛ فمن ناحية
سريبط تاجر الدولة الصناعية املتقدمة بني تصنيف الدولة كدولة نامية وبني قوانينها،
فلن يرى هذه القوانني من التقدم بمكان ،مما سيجعله يتخوف من قرار التبادل التجار
مع تاجر يف دولة نامية .ومن ناحية أخرى سيكون القانون يف هذه الدولة النامية قانونا
جمهوال بالنسبة له ،فهو ال يفهم أحكامه ومفاهيمه غريبة عليه .كل ما سبق سترتتب عليه
نتيجة مفادها ّ
أن التجار يف دول العامل األول الصناعية سينرصفون إىل التبادل التجار
فيام بينهم ،حيث حيقق هلم ذلك األمان القانوين ،وحيجمون عن االستثامر يف أسواق
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الدول األقل تقدما ،مما حيرم هذه الدول النامية من فرصة االستفادة اقتصاديا من
التعامل مع أسواق عاملية قوية ،وهنا تربز أمهية االتفاقية التي تظهر كبديل قانوين مقبول
.

()7

كل ما سبق يقودنا إىل احلديث عن اهلدف األسمى الذ حاولت اتفاقية فيينا كحقيقه،
وهو توحيد القانون الذ حيكم التجارة الدولية ،فإىل أ مدى كحقق هذا اهلدف؟
لقد قيل وبحق إ ّن االنضامم التفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع سيجعل كل
يسهل خلق
الصفقات التجارية الدولية ختضع لقانون واحد معروف هو اتفاقية فيينا ،مما ّ
سوق مشرتكة عىل مستوى العامل ،األمر الذ يؤد إىل إزالة العوائق االقتصادية
والقانونية بني الدول عىل اختالف درجة تقدمها .
()8

عىل ّ
أن فكرة توحيد قوانني التجارة الدولية بحدّ ذاهتا قد انتقدت بشدّ ة عىل أساس
من القول إ ّن القانون الوطني معروف ومفهوم لطريف العالقة العقدية وللمحكمة التي
تنظر النزاع ،بينام القواعد املوحدة ليست كذلك .ور ّد املؤيدون لفكرة التوحيد عىل هذه
احلجة ّ
بأن هذا التربير قد يكون صحيحا عند احلديث عن البيوع الوطنية ،أما يف البيوع
الدولية التي تتضمن طرفني من جنسيات خمتلفة ومكان انعقاد قد خيتلف عن مكان
جنسية كل منهام ،فإن قواعد القانون الدويل اخلاص ستكون حمال للتطبيق عىل العالقة
فيام بينهام ،وهذه القواعد ستقود ال حمالة إىل تطبيق قانون أجنبي قد يكون غريبا عىل
املحكمة وبالنسبة ألحد أطراف العالقة العقدية عىل األقل .
()9

(7) Angelo Forte, “op. cit.”. at p55
(8) Roy Goode, “Reflections on the Harmonization of Commercial Law” (1991) 1 ULR at p 54.
وبهذا الخصوص فقد تم وصف اتفاقية فيينا كمثيل للمادة الثانية من قانون بيع البضائع األمريكي والتي تنص:
"تسمى هذه املادة ويشار إليها بقانون البيع التجاري املوحد" .وهنا يالحظ أن املادة املذكورة توحد أحكام البيع عبر
الواليات املتحدة األمريكية ،فيما تفعل االتفاقية نفس الش يء بين الدول املتعاقدة .انظر:
David Frisch, “Commercial Common Law, the United Nations Convention on the International Sale of
Goods, and the Inertia of Habit” (1999) 74 Tulane L. R. at p504.
(9) Roy Goode, “op. cit”at p73.
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كذلك فقد انتقد دور اتفاقية فيينا يف توحيد قانون التجارة الدولية ،فهي تقوم بشكل
أسايس عىل مبدأ حرية التعاقد ،فاملادة السادسة من االتفاقية جتيز لألطراف أن يستبعدوا
بعض بنود االتفاقية ،أو حتى استبعادها كلها ،واختيار أ وسيلة أخرى لفض النزاع
الناشئ عن العقد كالتحكيم ،أو الوساطة ،أو اختيار قانون دولة معينة ليكون هو
القانون الواجب التطبيق عىل النزاع  .هذا التوجه بدوره لن خيدم كحقيق هدف التوحيد
يف معظم احلاالت.
()10

وجهت لدور االتفاقية وقدرهتا عىل كحقيق التوحيدّ ،
أن
من االنتقادات األخرى التي ّ
االتفاقية مل تتطرق لبعض املسائل اهلامة ،مما يؤثر يف كفايتها ويض ّيق من نطاق تطبيقها.
ومن هذ ه املسائل بطالن العقد ،انتقال امللكية واجلزاءات املرتتبة عىل ادعاءات الغري عىل
البضاعة املبيعة (االستحقاق) .ويف الر ّد عىل هذا النقد قيل إن إجياد قانون بيع دويل
واحد ينطبق عىل مستوى دول العامل املختلفة قانونيا واقتصاديا وثقافيا واجتامعيا ال بدّ أن
يعرتهيا بعض النقص ،وبالتايل كان من املنطقي عدم تناول بعض املسائل التي من
الصعب الوصول إىل إمجاع بشأهنا من قبل مجيع الدول .
()11

بالرغم من كل النقد الذ تم توجيهه لالتفاقية فإن التوحيد يف قواعد البيع الدويل
حيقق دون أدنى شك فوائد عديدة؛ فالقانون املوحد ليس بقانون جنسية أ من
املتعاقدين ،وبالتايل هو قانون حمايد .أضف إىل ذلك أن القانون املوحد يريح القايض من
عبء البحث يف قواعد اإلسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق .وأخريا ّ
فإن تطبيق
قانون واحد عىل البيع الدويل من شأنه أن يزيل أ عوائق سواء أكانت قانونية أم
صح وصف
اقتصادية ،مما ينعكس إجيابا عىل تطوير وازدهار التجارة الدولية  .من هنا ّ
()12

(10) Albert H. Kritzer, “ International Sales Contracts: Challenges and Opportunities” in Co- Chairmen,
David H. Chaifetz and Eugene E. Madara, 14th Annual Institute for Corporate Counsel, Doing Business
and Investing Abroad, (New York: Practicing Law Institute, 1991) pp182-183.
(11) Roy Goode,”op. cit.” at p73
( )12تنص املادة األولى من مقدمة االتفاقية على ما يلي "وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع
الدولي للبضائع وتأخذ في االعتبار مختلف النظم االجتماعية واالقتصادية والقانونية ،من شأنه أن يسهم في إزالة
الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية"
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القانون املوحد بجرس للتفاهم بني أطراف خمتلفني من حيث األنظمة القانونية
واالقتصادية التي ينتمون هلا .فكلام كان هناك قانون واحد ينطبق عىل البيع الدويل كحقق
االستقرار القانوين .
()13

حتى مع اإلرصار والتأكيد عىل دور االتفاقية اإلجيايب يف توحيد قانون التجارة
الدولية ،فاملوضوعية تقتيض االعرتاف بأن هناك كحديات تواجه جهود توحيد قانون
التجارة الدولية ،منها مثال ضامن تفسري نصوص القانون املوحد بطريقة موحدة من قبل
املحاكم عىل مستوى مجيع الدول املتعاقدة .وهلذا تنص اتفاقية فيينا عىل بعض القواعد
اخلاصة بتفسري النصوص ،من أمهها مراعاة الطبيعة الدولية هلذه القواعد ومراعاة اهلدف
الذ وجدت من أجله وهو التوحيد  .أضف إىل ذلك أن التوحيد يغدو مهددا عندما
يعرض عىل املحكمة مسألة كحكمها االتفاقية ولكنها ليست حمسومة فيها من خالل نص
رصيح  ،حيث يتوجب يف مثل هذه احلاالت حل النزاع بالرجوع إىل املبادئ العامة
التي تقوم عليها االتفاقية .كام يصطدم هدف التوحيد بعدم إمكانية توحيد إجراءات
()14

()15

(13) Arther Posett, “Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods” (1984) 45 Ohio State L. JNL at p269.
(14) Michael Joachim Bonell, “Some Critical Reflections on the New UNCITRAL Draft Convention on
International Sale” (1978) ULR. At p3
انظر املادة  7من االتفاقية التي تنص على "( )1يراعى في تفسير هذه االتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق
التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية )2( .املسائل التي تتعلق باملوضوعات
التي تتناولها هذه االتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها ،يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها
االتفاقية ،وفي حالة عدم وجود هذه املبادئ ،تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون
الدولي الخاص" .و كما يالحظ برفسور جون هونالند "إن من أهم املخاطر التي تجابه توحيد الدولي للقوانين هو
التوجه لقراءة النصوص الدولية بعدسات نظر محلية .بعد سنوات عديدة من املمارسات والتدريب القانوني
...كيف يمكن لنا تجنب التوجه السائد أن الكلمات التي نقرأها إنما تهدف ،بطريقة عجيبة ،الن تعطي املعنى
الذي تعودنا على فهمه محليا" انظر John Honnold, “The Sales Convention in Action-Uniform :
 International Words: Uniform Application?” (1988) 8 J. L & COMM at p208.كذلك األمر فان من أشكال
تشجيع تطبيق االتفاقية بشكل موحد هو تشجيع املحاكم استشارة بعضها البعض عند تفسير نصوصها .انظر :
E A Farnsworth, “Convention on International Sale of Goods From Perspective Common” (1981) La
Vendita Internazionale La Convenzione at p10.
( )15تنص املادة  2/7من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على أن "املسائل التي تتعلق باملوضوعات التي
تتناولها هذه االتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها ،يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها االتفاقية،
وفي حالة عدم وجود هذه املبادئ ،تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص".
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تطبيق االتفاقية يف املحاكم يف مجيع الدول املتعاقدة .
()16

وللتغلب عىل التحديات السالف ذكرها ،فقد اقرتح أن يتم تفسري نصوص االتفاقية
من خالل املبادئ العامة التي تقوم عليها ،واألهداف التي قامت ألجلها ،وليس
بالرجوع إىل مفاهيم القانون الوطني التي ال تسعف يف فهم القانون املوحد .
()17

وحرصا من واضعي االتفاقية عىل جتذير هدف التوحيد ،قامت االتفاقية عىل قواعد
قانونية خمتلطة ،فبعضها متأثر بالنظام القانوين االنجلوسكسوين مثل املخالفة اجلوهرية
للعقد واإلخالل املبترس .باملقابل توجد قواعد أخرى متأثرة بالنظام القانوين الالتيني
مثل جزاء التنفيذ العيني ،وإنقاص الثمن.
ومن ناحية أخرى ،وللتغلب عىل التحد املتعلق بمدى فهم القايض الوطني
حمصنا من تطبيق قانون
ألحكام االتفاقية ،فالقايض الوطني كام سبقت اإلشارة ليس ّ
أجنبي ال يعرفه ،لدى إعامله لقواعد القانون الدويل اخلاص .فإذا انضمت دولة
كاإلمارات العربية املتحدة التفاقية فيينا ،فسيتكرر تطبيق االتفاقية من قبل القضاة
الوطنيني ،إىل أن تصبح قانونا معروفا هلم ومفهوما متاما كام هو القانون الوطني .ثم إنه
ال مشكلة عىل اإلطالق يف رفد القضاة الوطنيني بالتدريب الالزم باتفاقية كاتفاقية فيينا
للبيع الدويل للبضائع ،بحيث يلم القايض الوطني بجوانبها املختلفة .وإذا كان من
املمكن تدريب القايض الوطني عىل قانون واحد هو االتفاقية ،فإنه من املستحيل تدريبه
عىل كل القوانني األجنبية املحتمل أن يطبقها يف نزاعات تتضمن طرفا أجنبيا ،وكحتكم
إىل قواعد القانون الدويل اخلاص.
لتحر

مدى قدرة القايض الوطني عىل التعاطي مع القواعد املوضوعية التي

(16)Michael G. Bridge “The Bifocal World of International Sales: Vienna and Non-Vienna” in Ross
)Cranston, Making Commercial Law, Essays in Honour of Roy Goode, (Oxford: Clarendon Press, 1997
at p287.
(17) Peter Schlechtriem“Unification of the Law for International Sale of Goods” (1987) German
National Reports, at p 125
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تضمنتها اتفاقية فيينا ،ننتقل اآلن اىل بحث أهم املفاهيم القانونية الواردة يف االتفاقية،
لتحديد مناطق االشرتاك واالفرتاق بني االتفاقية من جهة وقانون املعامالت املدنية
اإلمارايت من جهة أخرى.

املبحث الثاني
موقف قانون املعامالت املدنية اإلماراتي
من املفاهيم القانونية في اتفاقية فيينا
يتميز قانون املعامالت املدنية اإلمارايت بكونه من بني قوانني مدنية عربية قليلة قد
جاء متأثرا بأحكام الفقه اإلسالمي ،وعىل ذلك نصت املادة الثانية من القانون حيث جاء
فيها " يرجع يف فهم النص وتفسريه وتأويله إىل قواعد وأصول الفقه اإلسالمي" .
ولعل انضامم دولة كاإلمارات إىل اتفاقية مثل اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع يثري
حفيظة البعض عىل خلفية التعارض فيام بني أحكام قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
املتأثر بالفقه اإلسالمي واالتفاقية التي تتضمن أحكاما قانونية وضعية بعيدة عن التقاليد
القانونية التي تربى عليها القايض الوطني ،واعتاد عىل تطبيقها يف املنازعات التي تعرض
عليه .وبناء عليه حياول هذا املبحث إلقاء بعض الضوء عىل أهم املفاهيم القانونية
املتضمنة يف اتفاقية فيينا ومقارنتها بتلك املوجودة يف قانون املعامالت اإلمارايت؛ للوقوف
عىل مدى االختالف والتشابه يف هذه األحكام .ويف سبيل ذلك يقسم هذا املبحث إىل
مطلبني ،يتناول األول املفاهيم الغريبة عن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .أما الثاين
فيتعامل مع املفاهيم القانونية القريبة ملا هو معروف يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
()18

( )18اقتبس املشرع اإلماراتي معظم أحكامه من القانون املدني األردني ،وبالرجوع للقانون املدني األردني نجده
أخذ عن الفقه اإلسالمي وتأثر به .ولقد كان هذا هدفا عند وضعه ،حيث ضمت اللجان العاملة على وضع
القانون املدني األردني متخصصين في الفقه اإلسالمي .وكذلك نصت املادة الثانية من القانون املدني األردني على
أحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشريعة اإلسالمية باعتبارهما مصدرين رسميين من مصادر القانون ،حيث إن
املصدر األول هو نصوص القانون فإن لم يجد القاض ي نصا رجع إلى أحكام الفقه اإلسالمي فإن لم يجد حكما
رجع إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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املطلب األول
املفاهيم القانونية الغريبة عن قانون املعامالت اإلماراتي
تضمنت اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع نصوصا قانونية متعلقة بانعقاد عقد البيع،
والتزامات أطراف العقد ،واجلزاءات املرتتبة عىل اإلخالل هبا .وهي بذلك تشبه إىل حد
بعيد مجيع القوانني املدنية الوطنية التي كحرص عىل تناول هذه املسائل .عىل أنه كام سبق
وب ّينا فقد حاولت االتفاقية كحقيق نوع من التوازن يف طبيعة األحكام القانونية التي
تتبناها ،وحاولت االقتباس من مدرستني قانونيتني ،مها املدرسة االنجلوسكسونية،
واألخرى الالتينية .حياول هذا املطلب تسليط الضوء عىل أهم املفاهيم القانونية اجلديدة
عىل قوانيننا الوطنية يف الدول العربية مع الرتكيز عىل القانون يف اإلمارات ،حيث سيفرد
فرعا مستقال لكل من :نظرية اخلرق اجلوهر للعقد ،نظرية اإلخالل املبترس بالعقد،
مبدأ ختفيف اخلسائر ،نظرية القوة القاهرة ،وأخريا الفوائد.

الفرع األول
نظرية الخرق الجوهري للعقد
اقتبس واضعو االتفاقية هذه النظرية من النظام االنجلوسكسوين وبخاصة القانون
االنجليز  .تقوم هذه النظرية عىل أساس أن خمالفة العقد تقع ضمن واحد من نوعني:
إما إخالل جوهر  ،أو إخالل غري جوهر  .ولقد تم تعريف اإلخالل اجلوهر بطرق
خمتلفة؛ فعىل سبيل املثال قيل إنه" :إخفاق يف الوفاء بااللتزامات العقدية املهمة
والرضورية" ،أو "إخفاق موضوعي يصل إىل جذور العقد" ،أو "إخالل بمسائل هامة
جدا بالعقد" ،أو "إخالل يؤثر عىل جذور وموضوع العقد" .
()19

من اجلدير بالذكر أن القانون اإلنجليز

يم ّيز بني الوروط اجلوهرية والوروط

(19) Scottish Law Commission, Discussion paper on Remedies for Breach of Contract, (Edinburgh:
Scottish Law Commission, 1999) at p13.
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الثانوية يف العقد  ،وذلك لغايات كحديد إمكانية فسخ العقد؛ بمعنى أن أ إخالل
خيول ،هذا اإلخالل ،الطرف غري ّ
املخل فسخ العقد ،عىل العكس متاما،
بـورط جوهر
ّ
ّ
املخل بالعقد
خيول الطرف غري
فاإلخالل بالوروط الثانوية واألقل أمهية بالعقد إنام ّ
املطالبة بالتعويض فقط دون فسخ العقد .
()20

()21

حددت االتفاقية مفهوم املخالفة اجلوهرية يف نص املادة  25التي جاء فيها " :تكون
خمالفة العقد من جانب أحد الطرفني خمالفة جوهرية إذا تسببت يف إحلاق رضر بالطرف
اآلخر من شأنه أن حيرمه بشكل أسايس مما كان حيق له أن يتوقع احلصول عليه بموجب
العقد ،ما مل يكن الطرف املخالف ال يتوقع مثل هذه النتيجة ،وما مل يكن أ شخص
سوى اإلدراك من نفس الصفة ال يتوقع مثل هذه النتيجة يف نفس الظروف".
تنبع أمهية النص املتقدم من كونه يشكّل قيدا عىل استعامل بعض اجلزاءات وأمهها
الفسخ ،فال فسخ بدون خمالفة جوهرية ،وعىل ذلك نصت املادة  49من اتفاقية فيينا
حيث جاء فيها )1( " :جيوز للمشرت فسخ العقد:
(أ) إذا كان عدم تنفيذ البائع اللتزام من االلتزامات التي يرتبها عليه العقد ،أو هذه
االتفاقية يشكل خمالفة جوهرية للعقد؛ أو"...
()22

الفكرة املتقدمة " اإلخالل اجلوهر بالعقد" غري معروفة يف القوانني املدنية العربية،
وذلك من حيث املبدأ العام ،عىل أنه يمكن إجراء املقاربة التالية بني مفهوم املخالفة
اجلوهرية يف اتفاقية فيينا وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت وذلك عىل النحو اآليت:
وتنص املادة  238من القانون اإلمارايت عىل ما ييل " :يشرتط يف العيب لكي يثبت به
اخليار أن يكون قديام مؤثرا يف قيمة املعقود عليه ،وأن جيهله املشرت  ،وأن ال يكون البائع
( )20هذه التفرقة معروفة أيضا في قانون بيع البضائع االنجليزي  ،1979انظر املادة  )3( 11أضف إلى ذلك أنها
من القواعد العامة املستقرة في القانون االنجليزي.
(21) Hamzeh Haddad, Remedies for the Unpaid Seller in International Sale of Goods under ULIS and
1980 UN Convention, Amman, Law & Arbitration Center, 1985 at p27.
( )22يشترط أن تكون املخالفة جوهرية أيضا عند استخدام جزاء استبدال البضاعة املادة  2/46من االتفاقية.
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قد اشرتط الرباءة منه"
تنص املادة  272من القانون اإلمارايت عىل ما ييل-1 " :يف العقود امللزمة للجانبني إذا
مل يوف أحد املتعاقدين بام وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذراه املدين أن
يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه-2 .وجيوز للقايض أن يلزم املدين بالتنفيذ للحال أو ينظره
إىل أجل مسمى ،وله أن حيكم بالفسخ وبالتعويض يف كل حال إن كان له مقتىض ".
يف التعليق عىل هذه النصوص يمكن القول إ ّن فكرة املخالفة اجلوهرية للعقد قد
توجد يف النصوص املتقدمة بشكل غري مبارش؛ فمن ناحية ال يكون الفسخ يف العيب إالّ
إذا كان عيبا مؤثرا .ولقد قيل يف تفسري العيب املؤثر إنه ذلك الذ ينقص من قيمة
البضاعة ،أو ّ
خيل باستعامهلا املألوف ّ .
إن ما سبق يتقاطع مع فكرة اإلخالل اجلوهر
حر بتوقعها عند انعقاد العقد ،وأ مشرت يف مكانه
التي كحرم املشرت من منفعة هو ّ
حر ّ بتوقعها أيضا .من ناحية أخرى تعطي املادة  272سلطة تقديرية واسعة للقايض
يف احلكم بالفسخ ،أو عدم احلكم به ،أو اجلمع بني الفسخ والتعويض .والتساؤل هنا عن
املعيار الذ سيستعمله القايض للحكم بالفسخ أو عدمه ،وال يوجد معيار سوى جسامة
املخالفة ،فكلام كانت املخالفة جسيمة وترضر الطرف اآلخر منها بشكل جوهر كان
من املنطق احلكم بالفسخ ،وكلام تناقصت أمهية املخالفة كان من املنطقي اقتصار حكم
القايض عىل التعويض .وما سبق يتقاطع أيضا مع فكرة اإلخالل اجلوهر بالعقد.
()23

الفرع الثاني
نظرية اإلخالل املبتسر بالعقد
تعد نظرية اإلخالل املبترس من النظريات املعروفة يف النظام االنجلوسكسوين ،والتي
بدورها تشرتط أن يكون اإلخالل جوهريا .ولقد تبنت االتفاقية هذه النظرية وتعاملت
معها يف مواضع ثالثة؛ األول املادة  71واملتعلقة بوقف الوفاء ،والثانية يف املادة 72
( )23محمد يوسف الزعبي ،العقود املسماة ،شرح عقد البيع في القانون املدني األردني ،دار الثقافة ،عمان،
 ،2004ص . 410
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واملتعلقة بفسخ العقد بسبب اإلخالل املبترس ،وأخريا املادة  73منها والتي تتعامل مع
التسليم عىل دفعات.
يمكن تعريف اإلخالل املبترس بعدة طرق ،فمثال إذا رصح أحد أطراف العقد مقدما
وقبل موعد االستحقاق ،بأنه لن يقوم بالوفاء بالتزاماته أو بأحدها ،فيكون واحلالة تلك
للطرف اآلخر احلق باملطالبة بفسخ العقد فورا دون االنتظار لوقت االستحقاق .
كذلك فقد تم وصف اإلخالل املبترس بأنه ختيل أحد أطراف العقد عنه قبل التاريخ
املحدد لتنفيذ التزام ما ،ويكون ذلك من خالل صور خمتلفة ،منها الترصيح بأنه لن يقوم
بتنفيذ التزامه ،أو أن يضع نفسه يف موقف جيعله غري قادر عىل الوفاء ،كام لو صدر عنه
فعل ماد أو سلبي (امتناع) ،جيعل تنفيذه املستقبيل للعقد مستحيال .
()24

()25

فاألصل والقاعدة العامة أن أ طرف يف العقد ال يمكنه استعامل حقوقه يف اجلزاءات
حتى يصبح االلتزام مستحق األداء ،ولكن تعدّ نظرية اإلخالل املبترس استثناء معروفا
عىل هذه القاعدة العامة .
()26

عىل ذلك تنص املادة  71من اتفاقية فيينا عىل ما ييل )1(" :جيوز لكل من الطرفني أن
(24) Gulotta James C. “Anticipatory Breach: A Comparative Analysis” (1976) 50 Tul. L. R. at p927.
(25) G.H. Treitel, An Outline of the Law of Contract, 4th ed. (London: Butterworth, 1989) at p294.
لقد قيل في معرض تبرير هذه النظرية "إنه عندما يقوم طرف العقد بفسخه مقدما فمن األفضل لطرفي العقد
حل املشاكل العالقة بينهم فورا حيث تكون ذاكرة األطراف قوية ،والشهود حاضرين .إضافة لذلك ،فالحق
بتنفيذ مستقبلي له قيمة حاضرة في السوق ،وذلك لغايات تقدير االلتزام ،ويجب تبعا لذلك تقدير هذه القيمة
بأسرع وقت ممكن" انظرGulotta James C. “op. cit.” at p 229.
(26) Scottish Law Commission, “op. cit.” at p11.
من املفيد هنا مالحظة أنه ومع نهاية القرن السادس عشر كان القانون حينئذ يعرف العقد على أنه تبادل وعود.
وعليه كان على طرفي العقد االستمرار بتنفيذ التزاماتهم بصرف النظر عن قيام أحدهم بالتنفيذ أو بالقدرة على
تنفيذ ما عليه من التزامات .وعليه فإذا ما قام أحد األطراف بإلغاء التزام ما عليه قبل وقت االستحقاق ،فليس
بوسع اآلخر االمتناع عن التنفيذ أو املطالبة بفسخ العقد ،وإنما يحتفظ بحقه باملطالبة بالتعويض بعد حلول
األجل وعدم التنفيذ .إال أن الحالة الوحيدة التي كانت متاحة للطرف غير املقصر بفسخ العقد قبل موعد
االستحقاق هي عندما يكون هناك شرط صريح بالعقد يرتب هذا األثر .على أن هذه القاعدة قد تطورت وتغيرت
بحيث أصبح الطرف غير املخل معفى من تنفيذ التزاماته العقدية متى رفض الطرف اآلخر أو أخفق بتنفيذ
التزاماته وظهر ذلك قبل موعد االستحقاق .انظر:
Dawson Francis, “Metaphors and Anticipatory Breach of Contract” (1981) 55 CLJ pp87- 88.
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يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبني بعد انعقاد العقد أن الطرف اآلخر سوف ال ينفذ جانبا
هاما من التزاماته"......
وتنص املادة  72من اتفاقية فيينا عىل ما ييل" ( )1إذا تبني بوضوح قبل حلول ميعاد
تنفيذ العقد أن أحد الطرفني سوف يرتكب خمالفة جوهرية للعقد جاز للطرف اآلخر أن
يفسخ العقد"....
وتنص املادة  73من اتفاقية فيينا عىل ما ييل"  )2إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفني
اللتزام من التزاماته املتعلقة بإحدى الدفعات يعطي الطرف اآلخر أسبابا جدية لالعتقاد
بأنه ستكون هناك خمالفة جوهرية للعقد بشأن االلتزامات املقبلة ،جاز له أن يفسخ العقد
مستقبال عىل أن يتم ذلك خالل مدة معقولة."...
وبقراءة النصوص املتقدمة نجد أن االتفاقية سمحت ألحد طريف العقد فسخه عندما
يتبني له بوضوح وجالء أن الطرف اآلخر لن يفي بالتزامه ،حتى ولو كحققت هذه القناعة
قبل موعد استحقاق التزام هذا الطرف .ومما ال شك فيه أن هذه الفكرة غريبة متاما عن
معظم إن مل يكن مجيع القوانني العربية ،فال يسمح للدائن بمقاضاة املدين إالّ بعد حلول
يغري من األمر شيئا أن يعلن الطرف املخالف عن
موعد االستحقاق وعدم الوفاء ،وال ّ
نيته بعدم الوفاء قبل موعد االستحقاق ،أو حتى صدور مؤرشات عملية ّ
تدل عىل أنه لن
يفي باملوعد املحدد .ولقد عرف القانون اإلمارايت الدفع بعدم التنفيذ وكذلك حق
احلبس ،ولكن هذه ال يستعملها الدائن إالّ بعد موعد االستحقاق .وعىل ذلك نصت
املادة  247من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت " :يف العقود امللزمة للجانبني إذا كانت
االلتزامات املتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من املتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه
إذا مل يقم املتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم به" .وتنص املادة  557من نفس القانون عىل" :
-1للبائع أن حيتبس املبيع حتى يستويف ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم املشرت
رهنا أو كفالة".
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الفرع الثالث
مبدأ تخفيف الخسائر
عرفت اتفاقية فيينا مبدأ ختفيف اخلسائر يف املادة  77منها ،حيث نصت عىل ما ييل" :
جيب عىل الطرف الذ يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابري املعقولة واملالئمة
للظروف للتخفيف من اخلسارة النامجة عن املخالفة ،بام فيها الكسب الذ فات .وإذا
أمهل القيام بذلك فللطرف املخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر اخلسارة التي كان
يمكن جتنبها".
يعدّ مبدأ ختفيف اخلسائر قيدا عىل جزاء التعويض ،ويعني ذلك أن الطرف املترضر
من إخالل الطرف اآلخر ،عليه واجب مفاده تقليل خسائره إىل أدنى حدّ ممكن ،وذلك
بالقدر املعقول ووفقا للظروف .وهذه النظرية راسخة يف النظام األنجلوسكسوين،
وتوجه االتفاقية يف هذا املجال متوافق متاما مع القانون اإلنجليز  .وفقا ملبدأ ختفيف
اخلسائر ،جيب عىل الطرف مدعي التعويض أن يتخذ خطوات معقولة لتخفيف خسائره،
وهذه بدورها مسألة واقع ،وختتلف من حالة إىل أخرى اعتامدا عىل الظروف.
()27

املعيار املتبع لتحديد ما يمكن اعتباره خطوات معقولة تتمثل يف طرح التساؤل التايل:
ماذا سيفعل معظم املشرتين عندما تقع خمالفة من البائع يف ضوء هذه الظروف؟  .وعىل
ذلك فإن عوامل كحالة السوق وتضخم األسعار تعترب عوامل ذات عالقة لتحديد هذه
اخلطوات .ولكن ينبغي التأكيد عىل ّ
أن الطرف مدعي التعويض غري ملزم بالقيام بأكثر
مما هو معقول ،وعليه فال يتوقع من املشرت اإلساءة لسمعته التجارية ،أو خسارة
()28

( )27رغم أن نظرية تقليل الخسائر غير معروفة في القانون املدني الفرنس ي ،فإن القيد الذي يعرفه القانون
الفرنس ي على التعويض يتمثل في نظرية السببية ،أي أنه البد من توافر عالقة سببية بين الخسارة الواقعة على
الطرف املتضرر والخطأ الذي ارتكبه الطرف اآلخر .فعندما يكون جزء من الخسارة راجعا لخطأ الطرف املتضرر
فال مجال هنا إللزام الطرف املخل بهذا الجزء .والحقيقة أنه يمكن اعتبار هذا التوجه مشابها ملفهوم " املساهمة
Hamzeh Haddad at p103.
في اإلهمال " في القانون االنجلوساكسوني .انظر:
(28) John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,
3rd ed. (The Hague: Kluwer, 1999) at p519.
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ممتلكاته لتخفيف خسائره .وأكثر من ذلك فإذا مل يملك املشرت الوسائل الالزمة
لتخفيف خسائره ،فإنه ال يكون ملزما بتخفيف هذه اخلسائر حيث إنه غري قادر عىل
ذلك.
()29

أما إذا كان بإمكان الطرف مدعي التعويض ختفيف خسائره ،ولكنه مل يفعل ،أو مل
خيفضها بطريقة معقولة يف الظروف ،فإن من حق الطرف اآلخر أن يطلب من املحكمة
ختفيض التعويض املدفوع من قبله ،ويتم ذلك من خالل حسم املبلغ الذ كان بإمكان
الطرف مدعي التعويض تالفيه فيام لو التزم بتخفيف خسائره بطريقة معقولة يف
الظروف .
()30

وانتقاال إىل قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فلقد عرف جزاء التعويض ،ومن
رشوط استحقاقه وجود ثالثة عنارص ،هي :اخلطأ العقد ومن ثم الرضر وأخريا عالقة
السببية بني اخلطأ والرضر ،ثم بعد ذلك يشرتط بالرضر الذ يتم التعويض عنه أن
يكون حمققا وحاال ومبارشا ومتوقعا ،فالتعويض يقدر بقدر الرضر ،ورشوط استحقاق
التعويض املشار إليها ورشوط الرضر الذ يتم التعويض عنه ،تق ّيد مبلغ التعويض
الذ سيحصل عليه الدائن .وبالتايل هي تلعب ذات الدور الذ يلعبه مبدأ ختفيف
اخلسائر .وعىل ذلك يكون من مصلحة الدائن دائام تقليل خسائره قدر اإلمكان حيث لن
حيكم له القايض بكل ما يدعيه من أرضار.
ال بل وأكثر من ذلك ،فبالرجوع لنص املادة  290معامالت مدنية نجدها تنص عىل" :
جيوز للقايض أن يقدر مقدار الضامن ،أو ال حيكم بضامن ما إذا كان املرضور اشرتك بفعله
(29) Hamzeh Haddad, “op. cit.” at p104.
( .)30تم في املؤتمر املنعقد عام  1980اقتراح إجراء تعديل على املادة  77من االتفاقية ،وذلك بإضافة عبارة في
نهاية النص الذي ينتهي ب “بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها" وهذه اإلضافة هي ما يلي" :أو التعديالت
املرتبطة أو تعديل أي جزاء آخر" .لقد تم رفض هذا االقتراح على أساس أن اإلشارة إلى أي جزاء آخر غامضة
وواسعة جدا ومن شأنها كذلك تقيد الطرف املتضرر بطلب جزاء التنفيذ العيني والذي تبنته االتفاقية .انظر:
John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd
ed. The Hague: Kluwer, 1999) pp520- 521.
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يف إحداث الرضر أو زاد عليه" .ومن مراجعة املذكرة اإليضاحية التي تفرس هذا النص،
يمكن االستنتاج ّ
بأن هناك التزاما عىل املرضور بتخفيف خسائره  .وهذا النص وإن كان
قد ورد ضمن أحكام الفعل الضار وليس العقد ،إالّ أ ّن الفقه يرى له تطبيقا عىل العقد .
ومن هذا املنطلق قد تتقاطع االتفاقية مع قانون املعامالت املدنية اإلمارايت من حيث
النتيجة ،وذلك بعدم التعويض عن األرضار التي كان باإلمكان تالفيها أو التخفيف منها،
وإن كان سبيل الوصول هلذه النتيجة خمتلفا من حيث الفلسفة واألصل التوريعي.
()31

()32

الفرع الرابع
تأثير القوة القاهرة على العقد
تنص املادة  79من اتفاقية فيينا عىل ما ييل " -1ال يسأل أحد الطرفني عن عدم تنفيذ
أ من التزاماته إذا اثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إىل ظروف خارجة عن
إرادته ،وأنه مل يكن من املتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق يف االعتبار وقت انعقاد
العقد ،أو أن يكون بإمكانه جتنبه ،أو جتنب عواقبه ،أو التغلب عليه ،أو عىل عواقبه.
( )2إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفني نتيجة لعدم تنفيذ الغري الذ عهد إليه بتنفيذ
العقد كال أو جزءا ،فإن ذلك الطرف ال يعفى من التبعة إال إذا:
(أ) أعفي منها بموجب الفقرة السابقة؛
(ب) كان الغري سيعفى من املسؤولية فيام لو طبقت عليه أحكام الفقرة املذكورة.
( )31ورد في املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي في التعليق على املادة  290ما ّيلي " وتعين فكرة
الفعل الضار املشترك على ضبط حدود فكرة تقاربها هي فكرة النتيجة الطبيعية أو املألوفة لتخلف املدين ،فقد
ترتب على هذا التخلف نتائج يتفاوت مدى بعدها عنه ،وبذلك يسفر املوقف عن حلقات متسلسلة من الضرر ال
يدرى لدى أيها ينبغي الوقوف .ومناط الحكم في هذه الحالة هو فكرة النتيجة الطبيعية أو املألوفة فيعتبر من
قبيل النتائج الطبيعية او املألوفة التي يجب التعويض عنها كل ضرر لم يكن في وسع املضرور عقال أن يحول دون
وقوعه ،ذلك أن امتناعه عن اتخاذ الحيطة املعقولة لحصر هذا الضرر في أضيق حدوده ،يكون بمنزلة اإلضرار أو
بعبارة أخرى يترتب على هذا االمتناع قيام فعل مترادف ،يستتبع إنقاص التعويض بل وسقوط الحق فيه أحيانا".
املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي ،1999 ،ص 289
( )32في هذا الرأي انظر حسن علي الذنون ،املبسوط في شرح القانون املدني ،الضرر ،الطبعة الثالثة ،دار وائل،
عمان ،2006 ،ص  .307انظر أيضا عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ،الجزء
األول ،املجلد الثاني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2011 ،ص .770
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( )3حيدث اإلعفاء املنصوص عليه يف هذه املادة أثره خالل املدة التي يبقى فيها
العائق قائام.
( )4جيب عىل الطرف الذ مل ينفذ التزاماته أن يوجه إخطارا إىل الطرف اآلخر
بالعائق وأثره يف قدرته عىل التنفيذ .وإذا مل يصل اإلخطار إىل الطرف اآلخر خالل مدة
معقولة بعد أن يكون الطرف الذ مل ينفذ التزاماته قد علم بالعائق ،أو كان من واجبه أن
يعلم به ،فعندئذ يكون مسؤوال عن التعويض عن األرضار الناجتة عن عدم استالم
اإلخطار املذكور.
وفقا ألحكام هذه االتفاقية".
يمكن معاجلة النص املتقدم من زاويتني وذلك باملقارنة مع أحكام القوة القاهرة
الواردة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت؛ أما الناحية األوىل فتتعلق بالوروط الواجب
توافرها ألجل إعفاء املدين من التزاماته .وهذه هي وجود ظرف عام ال يمكن توقعه وال
دفعه وخارج متاما عن إرادة املدين ،وهبذا املعنى تكون احلرب والفيضانات والزالزل
قوة قاهرة ،وهذه مشرتكة بني االتفاقية والقانون اإلمارايت  .فالفقه جيمع عىل أن
املقصود باملادة  79من االتفاقية هو استحالة التنفيذ وليس جعله مرهقا ،حيث مل تنظم
االتفاقية نصوصا خاصة تتعلق بنظرية الظروف الطارئة  .ولقد قيل وبحق إن االتفاقية
اقرتبت من النظام الالتيني عند تنظيمها ملوضوع استحالة التنفيذ ،فالقانون االنجليز
()35
يتحدث عن إرهاق يف التنفيذ واستحالة تنفيذ كحت مسمى واحد هو . Frustration
ويف هذا النطاق تتفق االتفاقية مع قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث يعرفان ذات
()33

()34

( )33عدنان السرحان ونوري خاطر ،شرح القانون املدني ،مصادر الحقوق الشخصية ،االلتزامات ،دراسة
مقارنة ،دار الثقافة ،عمان ،2005 ،ص  .313انظر أيضا السنهوري ،الجزء األول ،املجلد الثاني ،مرجع سابق،
(.)995-994
(34) Jacob S. Ziegel, “ Report to Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contract for
the International Sale of Goods” 1981 see http://cisg3.law.pace
(35) Karnika Serth, “Frustration of Contract & Impossibility of Performance”, Indian Law articles see
http://www.123oye.com last visited 22/6/2012
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الوروط يف استحالة التنفيذ ،ويميزان بني استحالة التنفيذ والتنفيذ املرهق.
كام تتفق االتفاقية مع القانون يف اإلمارات من حيث إن كليهام يعرفان االستحالة
الوقتية واجلزئية .وعليه فإن املادة  273من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت تنص عىل
ما ييل:
"-1يف العقود امللزمة للجانبني إذا طرأت قوة قاهرة جتعل تنفيذ االلتزام مستحيال،
انقىض معه االلتزام املقابل له ،وانفسخ العقد من تلقاء نفسه-2 .وإذا كانت االستحالة
جزئية انقىض ما يقابل اجلزء املستحيل ،وينطبق هذا احلكم عىل االستحالة الوقتية يف
العقود املستمرة ،ويف هاتني احلالتني جيوز للدائن فسخ العقد بورط علم املدين"
أما الزاوية الثانية والتي خيتلف فيها القانون اإلمارايت جوهريا عن االتفاقية ،فيتمثل
باألثر القانوين املرتتب عىل وجود القوة القاهرة ،أو العائق بتعبري االتفاقية ،ففي حني
ينفسخ العقد بقوة القانون وال يرتتب عليه أ أثر يف ظل القانون اإلمارايت ،فإن العقد
يظل ساريا يف ظل االتفاقية .واألثر الوحيد املرتتب عىل العائق هو منع الدائن من
املطالبة بالتعويض ،فيظل له تبعا لذلك املطالبة بالتنفيذ العيني ،أو الفسخ ،أو غري ذلك
من اجلزاءات ،بورط توافر رشوط تطبيق كل جزاء ،وحسب ما هو وارد يف االتفاقية.
ولقد قيل وبحق إن هذا احلكم فريد من نوعه ،ومل تتأثر االتفاقية فيه ال بالنظام
االنجلوسكسوين وال الالتيني ،ولقد وجهت هلذا التوجه العديد من االنتقادات يضيق
املقام عن إيرادها .
()36

(36) See Chengwei Liu “Force Majeure: Perspectives from the CISG, UNIDROT Principles, PECL and
Case Law (2nd ed.: Case annotated, update April 2005). and also John Honnold Uniform Law for
”International Sales, 3rd ed. (The Hague: Kluwer Law International, 1999) and Peter Schlechtriem
( ”Uniform Sales Law: The UN Convention on Contract for the International Sale of Goods
Manz:Vienna, 1986) all published online http://cisg3.law.pace
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الفرع الخامس
الفائدة
تنص املادة  78من اتفاقية فيينا عىل حق مطالبة الطرف الدائن بالفوائد عن أ مبلغ
مايل مستحق ،حيث جاء فيها:
" إذا مل يدفع أحد الطرفني الثمن أو أ مبلغ آخر متأخر عليه ،حيق للطرف اآلخر
تقايض فوائد عليه ،وذلك مع عدم اإلخالل بطلب التعويضات املستحقة بموجب
املادة".74
وباعتبار ّ
أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت مستقى ومتأثر بالفقه اإلسالمي ،فإنه مل
يتعرض للحق يف الفوائد القانونية ،ال بل إن فلسفة القانون قائمة عىل منع وحظر الفوائد
حمرما رشعا .وقد وردت إشارة رصحية لتحريم رشط الربا يف العقود لدى
باعتبارها ربا ّ
تناول املورع اإلمارايت تنظيم أحكام عقد القرض حيث نصت املادة  714من قانون
املعامالت عىل ما ييل:
" إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة عىل مقتىض العقد سوى ضامن حق املقرض
بطل الورط وصح العقد".
وقد يقول قائل إن هذا االختالف بني االتفاقية والقانون اإلمارايت يشكل سببا قويا
لإلحجام عن تصديقها واالنضامم إليها ،حيث سيرتتب عىل ما سبق أن يقوم القايض
املحرمة يف القانون الوطني.
الوطني باحلكم بالفوائد ّ
ّ
إن احلجة املتقدمة حمل نظر ،حيث إن عدم احلكم بالفوائد يف اإلمارات مسألة حمل
تساؤل؛ فبالرغم من وجود النص السابق بيانه بني ثنايا أحكام عقد القرض ،فهل فعال
ال كحكم املحاكم بالفوائد سندا لنصوص قانونية أخرى مثل القوانني اإلجرائية أو قوانني
التجارة؟.
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املورع اإلمارايت هذا األمر يف قانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم 18
لقد حسم ّ
لسنة  ، 1993حيث نص يف الفقرة الثالثة من املادة  409عىل" :و يلتزم املقرتض بسداد
القرض وفوائده للمرصف يف املواعيد و بالوروط املتفق عليها" .و تنص املادة  410من
نفس القانون عىل " :يعترب القرض املرصيف عمال جتاريا أيا كانت صفة املقرتض أو
الغرض الذ خصص له القرض".
لعل التأمل يف هذه النصوص يصل بالنتيجة إىل أن القانون يف اإلمارات يميز بني
حمرمة يف األول ولكنها مباحة يف الثاين .والتعامالت
قرض مدين وآخر جتار  ،فالفوائد ّ
التي ختضع هلا اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع هي جتارية ،وعليه لن يكون شاذا أو
غريبا عىل القايض الوطني يف اإلمارات احلكم بالفوائد فيام خيص النزاعات املتعلقة هبا.
حتى لو مل يتضمن العقد نصا رصحيا عىل الفوائد التأخرييةّ ،
فإن أ مبلغ مستحق
للدائن ترتتب عليه مبالغ إضافية كتعويض ،وإن مل يسم هذا فوائد ،وال يتم اعتباره ربا،
وذلك سندا لنص املادة  389معامالت مدنية ،والتي جاء فيها " :إذا مل يكن التعويض
مقدرا يف القانون ،أو العقد ،قدره القايض بام يساو الرضر الواقع فعال حني وقوعه".
وقد أشارت املذكرة االيضاحية للقانون اىل أن " :الدائن ال يستحق تعويضا مقابل
التأخري يف الوفاء ،ألنه يكون ربا ،إالّ إذا ترتب عىل التأخري تفويت منافع عىل الغري،
فيعوض عن هذه املنافع ألهنا أموال ،تطبيقا لقاعدة ال رضر وال رضار" .
ّ
()37

هبذا ومرة أخرى تلتقي االتفاقية مع قانون املعامالت املدنية اإلمارايت يف مسألة احلكم
بالتعويض عن التأخري يف السداد ،عىل ّ
أن التسميات ختتلف ،فهي فوائد يف االتفاقية
وتعويض عن تفويت املنافع يف قانون املعامالت .فالنتيجة واحدة وسبيل الوصول هلا
وفلسفته هي املختلفة.
كل ما سبق كان بالقدر املتعلق باملفاهيم القانونية الغريبة عىل قانون املعامالت املدنية
( )37املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي ،ص 393
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اإلمارايت ،وننتقل اآلن إىل بعض املفاهيم القانونية الواردة يف االتفاقية التي هلا مقابل يف
قانون املعامالت املدنية يف اإلمارات.

املطلب الثاني
املفاهيم القانونية القريبة من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي
حياول هذا املطلب إلقاء بعض الضوء عىل املناطق التي يمكن اعتبارها مشرتكة فيام
بني اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع ،وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت .ويتناول هذا
املطلب كال من أحكام انعقاد العقد ،التزامات األطراف ،اجلزاءات ،وأخريا املبادئ
واألحكام العامة.

الفرع األول
أحكام عامة في انعقاد العقد
يعترب عقد بيع البضائع يف معظم الدول يف العامل وكقاعدة عامة عقدا رضائيا ال
يتطلب إبرامه اختاذ شكل خاص كالكتابة ،حيث إ ّن العربة بالتعبري عن اإلرادة برصف
النظر عن الطريقة املتبعة يف ذلك .وقد راعت اتفاقية فيينا هذا املتطلب فقررت رضائية
العقد كقاعدة عامة ،كام أكّدت عىل أن تعديل العقد ،أو حتى إهناؤه يكون بأ طريقة
للتعبري عن اإلرادة وال يتطلب شكال خاصا ،وعىل ذلك جاءت كل من النصوص
التالية :املادة  11من اتفاقية فيينا " :ال يشرتط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة ،وال
خيضع أل رشوط شكلية .وجيوز إثباته بأ وسيلة بام يف ذلك اإلثبات بالبينة ".املادة
 29من اتفاقية فيينا-1" :جيوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفني".
واملفاهيم السابقة حول رضائية العقود معروفة وراسخة يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،وذلك يف ضوء النصوص التالية:
املادة  " 130ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإلجياب بالقبول مع مراعاة ما قد يقرره
القانون من أوضاع معينة النعقاده "

[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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املادة  " 131اإلجياب والقبول كل تعبري عن اإلرادة يستعمل إلنشاء العقد وما صدر
أوال فهو إجياب والثاين قبول"
املادة  " 132التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو الكتابة وجيوز أن يكونا بصيغة
املايض ،كام يكونان بصيغة املضارع أو األمر إذا أريد هبام احلال ،أو باإلشارة املعهودة
عرفا ولو من غري األخرس ،أو املبادلة الفعلية الدالة عىل الرتايض ،أو باختاذ أ مسلك
آخر ،حتى ال تدع ظروف احلال شكا يف داللته عىل الرتايض".
أما املسألة األخرى يف هذا النطاق فمعنية يف اإلجياب وما يعترب وما ال يعترب كذلك.
فبالنسبة إىل موقف اتفاقية فيينا من هذا املوضوع يمكن القول إ ّن االتفاقية اشرتطت
توجيه اإلجياب إىل شخص أو أشخاص معينني ،أما توجيه اإلجياب للكافة فهو من
حيث املبدأ العام ال يرقى إىل مستوى اإلجياب لكنه عىل سبيل االستثناء يمكن اعتباره
وضح املعلن إرادته بأن يكون هذا اإلعالن إجيابا .وعىل ذلك جاء نص
كذلك متى ما ّ
املادة  14من اتفاقية فيينا.
"( )1يعترب إجيابا أ عرض إلبرام عقد إذا كان موجها إىل شخص أو عدة أشخاص
معينني ،وكان حمددا بشكل كاف ،وتبني منه اجتاه قصد املوجب إىل االلتزام به يف حالة
عني البضائع وتضمن رصاحة أو ضمنا
القبول .ويكون العرض حمددا بشكل كاف إذا ّ
كحديدا للكمية والثمن ،أو بيانات يمكن بموجبها كحديدمها.
( )2وال يعترب العرض الذ يوجه إىل شخص أو أشخاص غري معينني إالّ دعوة إىل
اإلجياب ،ما مل يكن الشخص الذ صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اجتاه قصده
إىل خالف ذلك".
كام أنه وبالنظر إىل الفقرة األوىل من املادة  14يتبني أن االتفاقية اشرتطت أن حيدد
اإلجياب مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد من حيث البضاعة والثمن.
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وباالنتقال إىل قانون املعامالت املدنية اإلمارايت نجده ال يعترب اإلعالن يف الصحف
والنورات عند الشك إجيابا ،فالقاعدة العامة أنه ليس إجيابا ولكن متى انتفى الشك
ارتقى العرض إىل مستوى اإلجياب ،وهذا هو االستثناء .وعىل ذلك نصت املادة 134
التي جاء فيها
" -2أما النور واإلعالن وبيان األسعار اجلار التعامل هبا ،وكل بيان آخر متعلق
بعرض ،أو بطلبات موجهة للجمهور ،أو لألفراد ،فال يعترب عند الشك إجيابا ،وإنام
يكون دعوة إىل التعاقد".
وبذلك يتقاطع القانون اإلمارايت مع اتفاقية فيينا ،كام يمكن احلديث عن نقطة تقاطع
أخرى ،وهي رضورة االتفاق عىل مجيع املسائل اجلوهرية يف العقد ،وهذه يف عقد البيع
هي البضاعة والثمن .أما الوروط التفصيلية فهذه يمكن إرجاؤها دون أن يؤثر ذلك يف
انعقاد العقد .وعىل ذلك نصت املادة  141من قانون املعامالت االمارايت " :ال ينعقد
العقد إالّ باتفاق الطرفني عىل العنارص األساسية لاللتزام ،وعىل باقي الوروط املوروعة
األخرى التي يعتربها الطرفان أساسية"
كام يعترب التعديل واإلضافة يف اإلجياب من قبل املوجب له إجيابا جديدا يف االتفاقية
ويف القانون اإلمارايت .
()38

وفيام يتعلق بالقبول فال ترتب االتفاقية وال القانون اإلمارايت عىل السكوت نتيجة من
حيث املبدأ العام .
()39

عىل ّ
أن االتفاقية والقانون اإلمارايت يعودان ليفرتقا يف كحديد زمان ومكان انعقاد
العقد ،ففي حني أخذت االتفاقية بنظرية وصول القبول ،أخذ القانون اإلمارايت بنظرية
العلم بالقبول .
()40

( )38انظر املادة  1/19من اتفاقية فيينا واملادة  140من قانون املعامالت اإلماراتي.
( )39املادة  18من اتفاقية فيينا واملادة  135من قانون املعامالت اإلماراتي.
( )40املواد  23و 24من اتفاقية فيينا واملادة  142من قانون املعامالت اإلماراتي.
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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الفرع الثاني
االلتزامات الناشئة عن عقد البيع
تعرف مجيع القوانني الوطنية ذات االلتزامات فيام خيص عقد البيع ،فالتزامات البائع
يف القانون اإلمارايت مثال هي التسليم ،ضامن التعرض واالستحقاق ،وضامن العيوب
اخلفية ،بينام يشكل دفع الثمن واستالم البضاعة أهم التزامات املشرت .
ناقشت اتفاقية فيينا التزام البائع باملطابقة بيشء من اإلسهاب .ويقصد باملطابقة توافر
الوروط املنصوص عليها يف العقد يف املبيع وقت التسليم .ولعل أهم النصوص القانونية
التي تعاملت مع املطابقة يف اتفاقية فيينا هي املادة  35حيث جاء فيها:
"( )1عىل البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها
أو تعبئتها مطابقة ألحكام العقد.
( )2وما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك ،ال تكون البضائع مطابقة لوروط العقد
إالّ إذا كانت:
(أ) صاحلة لالستعامل يف األغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس
النوع؛
(ب) صاحلة لالستعامل يف األغراض اخلاصة التي أحيط هبا البائع علام ،رصاحة أو
ضمنا ،وقت انعقاد العقد ،إالّ إذا تبني من الظروف أن املشرت مل يعتمد عىل خربة البائع
أو تقديره ،أو كان من غري املعقول للمشرت أن يعتمد عىل ذلك؛
(ج) متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها عىل املشرت
نموذج؛

كعينة أو

(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة يف تعبئة أو تغليف البضائع من
نوعها ،ويف حالة عدم وجود الطريقة املعتادة ،تكون التعبئة والتغليف بالكيفية املناسبة
110
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حلفظها ومحايتها.
( )3ال يسأل البائع ،بموجب أحكام الفقرات الفرعية (أ) إىل (د) من الفقرة السابقة
عن أ عيب يف املطابقة كان يعلم به املشرت  ،أو كان ال يمكن أن جيهله وقت انعقاد
العقد".
فهل االلتزام باملطابقة معروف يف قانون املعامالت اإلمارايت؟ ّ
إن اإلجابة عىل هذا
التساؤل هي نعم ،عىل ّ
املورع مل يسهب يف استعامل تعبري املطابقة كام هو احلال يف
أن ّ
اتفاقية فيينا .من ذلك ما نصت عليه املادة  516من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت" :
يلتزم البائع بتسليم املبيع للمشرت باحلالة التي كان عليها وقت البيع"
فتفسري هذا النص ال خيرج عن القول إن البضاعة جيب أن تطابق االتفاق ،فاملشرت
رأى البضاعة ،أو وصفت له وقت العقد ،وعليه يلتزم البائع بأن تكون هذه املطابقة
موجودة عند التسليم  .عىل ّ
املورع اإلمارايت قد استعمل تعبري "مطابقة" لدى
أن
ّ
تناوله للبيع بالنموذج (املادة  .)492أما عن الصالحية لألغراض العادية (املادة
/2/35أ من االتفاقية) فهذه يمكن استنتاجها من مراجعة القواعد القانونية املتعلقة
بضامن العيوب اخلفية يف القانون اإلمارايت ،حيث تعترب البضاعة غري القابلة للوفاء
باستخداماهتا العادية معيبة ،ومتى توافرت رشوط العيب اخلفي كان وجود العيب مربرا
للفسخ  .أما صالحية البضاعة لألغراض اخلاصة (املادة /2/35ب من االتفاقية)
فهذه وإن مل يوجد فيها نص يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فال يعقل أن حيكم
القايض الوطني بفسخ عقد البيع ملجرد غياب الوصف اخلاص ،وإنام سيتحقق من علم
البائع هبذا الغرض اخلاص ومعقولية االعتامد عىل خربة ومهارة البائع ،مما يعني أن
اجتهاد القايض سيؤد إىل نفس النتيجة التي انتهت هلا االتفاقية .أما عن تلك العيوب
()41

()42

( )41محمد يوسف الزعبي ،مرجع سابق ص 287
( )42آدم وهيب النداوي ،شرح القانون املدني ،العقود املسماة في القانون املدني (البيع واإليجار) دار الثقافة،
عمان ،1999 ،ص 68
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التي يعلمها املشرت حقيقة ،أو يفرتض علمه هبا (املادة  3/35من االتفاقية) فهذه ال
يكون البائع مسؤوال عنها ،ال يف ظل اتفاقية فيينا ،وال يف ظل القانون اإلمارايت ،ودليل
ذلك ما جاء يف نص املادة  545من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت " :ال يكون البائع
مسؤوال عن العيب القديم يف احلاالت التالية:
-1إذا ّبني البائع للمشرت العيب عند البيع
 -2إذا ريض املشرت بالعيب بعد اطالعه عليه ،أو بعد علمه به من آخر
-3إذا اشرتى املشرت املبيع وهو عامل بام فيه من العيب "....
كام عرفت اتفاقية فيينا ما يعرف يف قوانيننا بضامن التعرض واالستحقاق  ،ولو كان
هلذا االلتزام يف ظل االتفاقية بعض اخلصوصية لكونه يتعامل مع بيوع دولية .ومن هذه
اخلصوصية أن االتفاقية تويل ادعاءات الغري املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية عىل البضاعة
تنظيام خاصا قد ال نجده يف معظم القوانني الوطنية العربية .
()43

()44

وقد نصت املادة  41من االتفاقية عىل ما ييل " :عىل البائع أن يسلم بضائع خالصة
من أ حق أو ادعاء للغري ،إال إذا وافق املشرت عىل أخذ البضائع مع وجود مثل هذا
احلق أو االدعاء .ومع ذلك إذا كان احلق أو االدعاء مبنيا عىل امللكية الصناعية ،أو أ
ملكية فكرية أخرى ،فإن التزامات البائع ختضع ألحكام املادة ".42
كام تنص املادة  534معامالت إماراتية " -1يضمن البائع سالمة املبيع من أ حق
التعرض واالستحقاق أن يضمن البائع للمشتري االنتفاع الهادئ باملبيع ،وذلك بأال ّ
ّ
يتعرض
( )43يقصد بضمان
ّ
له شخصيا ويدفع عنه أي تعرض يصدر عن الغير .فإذا نجح البائع في دفع تعرض الغير القانوني ،كان قد أوفى
بالتزامه ونفذه تنفيذا عينيا .أما إذا أخفق في ذلك واستطاع الغير انتزاع املبيع من يد املشتري كان أثبت حقه
فيه ،ثار التزام البائع بالضمان ،حيث يلتزم بدفع تعويض لهذا املشتري هو ضمان االستحقاق .انظر محمد سعد
خليفة وأحمد محمد هيكل ،العقود املسماة في القانون املدني البحريني ،جامعة البحرين ،كلية القانون،2006 ،
ص .188
(44) Nisreen Mahasneh, “ Third Party Claims under Vienna Convention for the International Sale of
Goods 1980, General and Intellectual Property Based Claims” AL manarah Journal, Vol. 11 No. 4, 2004
pp 19-23
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للغري يعرتض املشرت إذا كان سبب االستحقاق سابقا عىل عقد البيع.
-2كام يضمن البائع سالمة املبيع إذا استند االستحقاق إىل سبب حادث بعد البيع
ناشئ عن فعله".
كام تويل اتفاقية فيينا لوثائق عقد البيع وختصها بأحكام قانونية ،فإن القانون اإلمارايت
كذلك أتى عىل ذكر هذه الوثائق .وتأييدا لذلك نصت املادة  30من االتفاقية " :جيب
عىل البائع أن يسلم البضائع ،واملستندات املتعلقة هبا ،وأن ينقل ملكية البضائع عىل
النحو الذ يقتضيه العقد وهذه االتفاقية".
واملادة  34منها " :إذا كان البائع ملزما بتسليم املستندات املتعلقة بالبضائع ،فإن عليه
أن يوىف هبذا االلتزام يف الزمان واملكان املعينني يف العقد وعىل النحو الذ يقتضيه .وإذا
كان البائع قد سلم هذه املستندات قبل امليعاد املتفق عليه ،فله حتى ذلك امليعاد أن يصلح
أ نقص يف مطابقة املستندات ،بورط أال يرتتب عىل استعامل هذا احلق مضايقة
للمشرت  ،أو كحميله نفقات غري معقولة .ومع ذلك ،حيتفظ املشرت باحلق يف طلب
تعويضات وفقا ألحكام هذه االتفاقية".
أما يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت فقد ورد ذكر الوثائق يف املادة  515حيث جاء
فيها " :إذا كانت طبيعة املبيع طبقا للقانون ،أو العرف اجلار  ،تتطلب تسليم وثائق
ملكيته ،وجب عىل البائع تسليمها للمشرت "....
من كل ما سبق يتبني لنا أن هناك مساحة واسعة ومرنة يتشارك فيها القانون الوطني
اإلمارايت مع اتفاقية فيينا .ففي نطاق التزامات البائع لن يشعر القايض الوطني بصعوبة
يف فهم األحكام ،فاملبادئ العامة معروفة أيضا يف قانونه الوطني.
كام عرف قانون املعامالت اإلمارايت ذات التزامات املشرت التي عرفتها اتفاقية فيينا
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للبيع الدويل ،وهذه هي االلتزام بدفع الثمن وااللتزام باستالم البضاعة  .وقد نصت
املادة  53من اتفاقية فيينا عىل هذه االلتزامات حيث جاء فيها " :جيب عىل املشرت ،
بموجب رشوط العقد وهذه االتفاقية ،أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها" .يقابل هذه
النص املادة  556من القانون اإلمارايت التي جاء فيها " :عىل املشرت دفع الثمن عند
التعاقد أوال وقبل تسلم املبيع أو املطالبة به ،ما مل يتفق عىل غري ذلك".
()45

كام حددت املادة  58من االتفاقية زمان دفع الثمن بالوقت الذ يتم به وضع
البضاعة كحت ترصف املشرت  ،بمعنى أن األصل يف االتفاقية وقوع التسليم ودفع الثمن
بنفس الوقت .أما يف قانون املعامالت املدنية فاألصل دفع الثمن أوال .عىل ّ
أن
القاعدتني ،سواء يف االتفاقية أو قانون املعامالت املدنية ،قواعد مكملة جيوز اخلروج
عنها .كام تشري املادة  55من االتفاقية إىل سعر السوق ،وهو معروف كذلك يف قانون
املعامالت اإلمارايت كأساس لتحديد الثمن .
()46

بقي أن نقول يف هذا املقام إن أ اختالف قد يوجد فيام خيص زمان ومكان ونفقات
تنفيذ االلتزامات السابق بياهنا ،كزمان التسليم ومكان التسليم ونفقاته ،أو زمان دفع
الثمن ومكانه ونفقاته ،ال تعد ذات أمهية تذكر ،فهذه اختالفات يف التفاصيل لن تربك
ِ
تستعيص عىل فهمه هلا ،خاصة إذا ما تذكرنا بأن أحكام التسليم ودفع الثمن
القايض ولن
من حيث الزمان واملكان والنفقات هي ،يف مجيع القوانني الوطنية ،من القواعد املكملة
التي ختضع بالدرجة األوىل التفاق األطراف ،وبالتايل فإنه ال توجد قاعدة واحدة يلتزم
القايض الوطني هبا.

ّ
( )45تشكل هذه االلتزامات أهم ركائز واجبات املشتري في عقد البيع ،تفاصيل هذه االلتزامات انظر عبد الرزاق
السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني الجديد ،الجزء الرابع ،العقود التي تقع على امللكية" البيع واملقايضة"
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2001 ،ص .840 -769
( )46علي العبيدي ،العقود املسماة" البيع واإليجار" ،دار الثقافة ،عمان ،2007 ،ص 67
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الفرع الثالث
جزاء اإلخالل بااللتزامات
عرفت اتفاقية فيينا سلسلة من اجلزاءات املرتتبة عىل إخالل البائع أو املشرت
بالتزاماته املشار إليها يف الفرع السابق ،وهذه اجلزاءات هي :الفسخ ،التنفيذ العيني،
إنقاص الثمن ،التعويض .وفيام ييل نبذة عن كل جزاء من هذه اجلزاءات باملقارنة مع
قانون املعامالت اإلمارايت.
عرف قانون املعامالت اإلمارايت الفسخ يف املادة  272منه حيث جاء فيها-1 " :يف
العقود امللزمة للجانبني إذا مل يوف أحد املتعاقدين بام وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد
اآلخر بعد إعذراه املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه-2 .وجيوز للقايض أن يلزم
املدين بالتنفيذ للحال ،أو ينظره إىل أجل ،وله أن حيكم بالفسخ وبالتعويض يف كل حال
إن كان له مقتىض".
إذا كنا قد أجرينا مقاربة بني رشط الفسخ يف االتفاقية ورشطه يف القانون الوطني
عندما بحثنا يف مفهوم املخالفة اجلوهرية ،فإننا يف هذا الفرع نسلط الضوء عىل اإلشعار
الذ هو رشط للفسخ ،وعىل آثار الفسخ.
بداية يشرتط املورع اإلمارايت توجيه إشعار قبل فسخ العقد ،وذلك حسب ما تنص
عليه املادة  272املتقدمة .أما املادة  26من اتفاقية فيينا فتنص عىل ما ييل " :ال حيدث
إعالن فسخ العقد أثره إالّ إذا تم بواسطة إخطار موجه إىل الطرف اآلخر".
احلقيقة أن وظيفة اإلشعار يف ظل ّ
كل من االتفاقية وقانون املعامالت خمتلفة ،ففي
حني يعترب اإلشعار رشطا سابقا عىل الفسخ يف القانون اإلمارايت  ،يعترب اإلشعار وسيلة
()47

( )47يهدف اإلعذار في قانون املعامالت املدنية اإلماراتي وباقي القوانين الوطنية الى إثبات تقصير املدين في الوفاء
بااللتزام ،مما يبرر استجابة القاض ي لطلب الفسخ .انظر أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون املدني األردني-
دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،املكتب القانوني ،عمان ،2002 ،ص .290
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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إعالن الفسخ يف اتفاقية فيينا ،فبمجرد توجيه اإلشعار يفسخ العقد  .وهنا من املمكن
أن يلتبس األمر عىل القايض الوطني فيخلط بني دور اإلشعار يف قانونه الوطني
واالتفاقية.
()48

أما األمر اآلخر فيتعلق بآثار الفسخ حيث يمكن تلخيص هذه اآلثار يف اتفاقية فيينا
بام هو آت:
وفقا لنص املادة  1/81من االتفاقية فإن األثر املبارش للفسخ هو كحرير األطراف من
التزاماهتم العقدية .وبناء عليه عندما يفسخ املشرت كامل العقد فهو مل يعد ملزما بدفع
الثمن ،وال عاد البائع ملزما بالتسليم .وهذا اإلعفاء من االلتزامات يرتتب حتى لو كان
األطراف قد قاموا فعال بالوفاء ببعض هذه االلتزامات ،كحالة التسليم اجلزئي
للبضاعة ،أو دفع جزء من الثمن .ويف حالة فسخ املشرت جلزء من العقد فإن األطراف
يتحررون من التزاماهتم العقدية املتعلقة هبذا اجلزء الذ تم فسخه فقط ،فعىل سبيل
املثال :يف حالة البيع عىل دفعات ،يظل البائع ملزما بتسليم الدفعات املستقبلية ويظل
املشرت ملزما بدفع ثمنها.
()49

أما األثر الثاين فيتمثل يف إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد (املادة  2/81من
االتفاقية) ،حيث يفرتض هذا النص أن كامل العقد أو جزءا منه قد تم الوفاء به من قبل
كال الطرفني ،أو أحدهم ،ثم تم فسخ العقد بعد ذلك .عىل سبيل املثال :قام املشرت
بدفع كامل الثمن ،أو جزء منه ،وقام البائع بتسليم مجيع أو بعض البضاعة ،ثم اكتشف
ّ
وشكل عدم املطابقة هذه خرقا
املشرت أن البضاعة املس ّلمة إليه ليست مطابقة للعقد،
خول املشرت فسخه .يف هذا الفرض أعطت االتفاقية املشرت احلق يف
جوهريا للعقدّ ،
استعادة الثمن املدفوع ،وكذلك للبائع احلق باسرتجاع البضاعة التي تم تسليمها،
(48) Official Record at p 27. John Honnold, “ The Draft Convention on Contracts for the International
Sale of Goods: An Overview” (1979) 27 A.J. COMP. L. at p 228.
(49) Hamzeh Haddad “op. cit” pp77- 76. See also Anna Kazimierska, “ The Remedy of Avoidance
under the Vienna Convention on the International Sale of Goods” see http://cisgw3.law.pace.edu .
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وعندما يطلب كل طرف منهام إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل العقد ،فإن ذلك جيب أن
يتم بنفس الوقت.
()50

وباالنتقال إىل آثار الفسخ يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت نجدها ال خترج عن
إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل التعاقد وكحرير أطراف العقد من التزاماهتم العقدية
كذلك .وعىل ذلك نصت املادة  274من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت حيث جاء
فيها " :إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد املتعاقدان إىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد،
فإذا استحال ذلك حيكم بالتعويض"
كام يعترب رشطا للفسخ يف ظل ّ
كل من االتفاقية وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
أن تكون إعادة احلال اىل ما كان عليه ممكنا  .وعىل ذلك فقد نصت املادة  )1(82من
االتفاقية " :يفقد املشرت حقه يف أن يعلن فسخ العقد ،أو أن يطلب من البائع تسليم
بضائع بديلة ،إذا استحال عىل املشرت أن يعيد البضائع بحالة تطابق ،إىل حد كبري،
احلالة التي تسلمها هبا".
()51

مع اإلشارة إىل أن االتفاقية ختفف قليال من هذا الورط ،بحيث تستخدم تعبري "
بحالة تطابق إىل حد كبري" ،إضافة إىل أهنا عرفت حاالت استثنائية جيوز فيها الفسخ
بالرغم من عدم إمكانية إعادة احلال إىل ما كانت عليه .
()52

(50) See Hamzeh Haddad, “op. cit.” pp78-79 and Official Record at p57.
في بعض األنظمة ّ القانونية فإن الطرف املخول بالفسخ هو الطرف الوحيد الذي يمكن له طلب إعادة الحال إلى
ما كانت عليه ،إال أن االتفاقية قد ساوت بين الطرفين في الحق بطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.
انظر Official Record at p 57.
( )51أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص .294
( )52انظر املادة  2/82التي جاء فيها " ( )2ال تنطبق الفقرة السابقة:
(أ) إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق ،إلى حد كبير ،الحالة التي تسلمها بها املشتري ال تنسب إلى
فعله أو تقصيره؛ أو
(ب) إذا تعرضت البضائع ،كال أو جزءا ،للهالك أو التلف السريع نتيجة الفحص املنصوص عليه في املادة 38؛ أو
(ج) إذا قام املشتري ،قبل أن يكتشف ،أو كان من واجبه أن يكتشف ،العيب في املطابقة ،ببيع البضائع ،كال أو
جزءا في إطار العمل التجاري العادي ،أو قام باستهالكها أو بتحويلها في سياق االستعمال العادي".
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كام جيوز يف االتفاقية اجلمع بني الفسخ والتعويض ،حيث تتعامل االتفاقية مع جزاء
التعويض كجزاء عام قابل لريافق أ جزاء آخر ،وال يتعارض معه .وهذا التوجه حارض
أيضا يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت بداللة نص املادة  272املشار إليها .
()53

أما فيام خيص التنفيذ العيني فلقد أخذت االتفاقية باالجتاه الالتيني املتمثل بجعل
التنفيذ العيني أحد اجلزاءات األصلية؛ بمعنى أنه يتم اللجوء إليه ابتداء ال استثناء.
واجلدير بالذكر أن النظام االنجلوسكسوين يتعامل مع جزاء التنفيذ العيني باعتباره
استثناء ،حيث ال جييب القايض الدائن إىل طلب التنفيذ العيني إالّ إذا كان جزاء
التعويض غري مالئم وال حيقق العدالة.
وموقف االتفاقية يساير موقف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وسائر التوريعات
العربية التي تسمح للدائن طلب التنفيذ العيني ،وكحكم املحكمة به ما مل يكن مرهقا
للمدين وضارا به ،فتوازن بني مصلحة الدائن واملدين ،وقد تقترص عىل احلكم
بالتعويض .
()54

عىل ذلك جاء يف نص املادة  1/46من اتفاقية فيينا " :جيوز للمشرت أن يطلب من
البائع تنفيذ التزاماته إال إذا كان املشرت قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب".
( )53انظر املواد  75و 76من اتفاقية فيينا
املادة  " 75إذا فسخ العقد وحدث ،على نحو معقول وخالل مدة معقولة بعد الفسخ ،أن قام املشتري بشراء
بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع ،فللطرف الذي يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر
العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع ،وكذلك التعويضات األخرى املستحقة بموجب املادة ".74
تنص املادة  )1(" 76إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذي يطالب بالتعويض ،إذا لم يكن
قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب املادة  ،75أن يحصل على الفرق بين السعر املحدد في العقد والسعر
الجاري وقت فسخ العقد ،وكذلك التعويضات األخرى املستحقة بموجب املادة  .74ومع ذلك ،إذا كان الطرف
الذي يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ،يطبق السعر الجاري وقت تسلم البضائع بدال من
السعر الجاري وقت فسخ العقد.
( )2ألغراض الفقرة السابقة ،فإن السعر الجاري هو السعر السائد في املكان الذي كان ينبغي أن يتم فيه تسليم
البضائع أو ،إذا لم يكن ثمة سعر سائد في ذلك املكان ،فالسعر في مكان آخر يعد بديال معقوال ،مع مراعاة
الفروق في تكلفة نقل البضائع ".
( )54ياسين الجبوري ،الوجيز في شرح القانون املدني األردني ،آثار الحقوق الشخصية ،أحكام االلتزامات ،دراسة
موازنة ،الجزء الثاني ،دار الثقافة ،عمان ،2003 ،ص .176
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وتنص املادة  62من االتفاقية عىل " :جيوز للبائع أن يطلب من املشرت دفع الثمن،
أو استالم البضائع ،أو تنفيذ التزاماته األخرى ،إال إذا كان البائع قد استعمل حقا
يتعارض مع هذا الطلب"
وقد ورد النص عىل جزاء التنفيذ العيني يف املادة  380من قانون املعامالت اإلمارايت
حيث جاء فيها-1 " :جيرب املدين بعد إعذاره عىل تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك
ممكنا.
-2عىل أنه إذا كان يف التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقايض بناء عىل طلب
املدين أن يقرص حق الدائن عىل عوض نقد إذا كان ذلك ال يلحق به رضرا جسيام"
عىل ّ
أن االتفاقية قد عرفت صورا للتنفيذ العيني غري معروفة يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،وهي طلب إصالح البضاعة وطلب بضاعة بديلة .
()55

أما جزاء إنقاص الثمن فمن حيث املبدأ العام يفهم القايض الوطني فكرة إنقاص
الثمن ،فهي واردة يف قانونه الوطني يف املواد  1/544واملادة  547من قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،حيث نصت املادة األوىل عىل " :إذا ظهر يف املبيع عيب قديم كان
املشرت خمريا إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن املسمى ،وليس له إمساكه واملطالبة بام
أنقصه العيب من الثمن"
وتنص املادة الثانية عىل " :إذا هلك املبيع بعيب قديم يف يد املشرت  ،أو استهلكه قبل
علمه بالعيب ،رجع عىل البائع بنقصان العيب من الثمن".
( )55انظر املادة  2/46و 3التي جاء فيهما )2( :ال يجوز للمشترى في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب
من البائع تسليم بضائع بديلة إال إذا كان العيب في املطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب املشترى تسليم
البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم املطابقة وفقا ألحكام املادة  39أو في ميعاد معقول من
وقت هذا اإلخطار.
( )3يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصالح العيب في املطابقة إال إذا
كان هذا اإلصالح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال .ويجب طلب اإلصالح إما في
وقت اإلخطار بوجود العيب في املطابقة وفقا للمادة  39وإما في ميعاد معقول من وقت هذا اإلخطار".
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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كام تنص املادة  242من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل ما ييل " :لصاحب
خيار العيب أيضا إمساك املعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن".
أما اتفاقية فيينا فتنص يف املادة  50منها عىل " :يف حالة عدم مطابقة البضائع للعقد،
وسواء أتم دفع الثمن أم ال ،جاز للمشرت أن خيفض الثمن بمقدار الفرق بني قيمة
البضائع التي تم تسليمها فعال وقت التسليم وقيمة البضائع املطابقة يف ذلك الوقت .غري
أنه إذا قام البائع بإصالح اخللل يف تنفيذ التزاماته وفقا ألحكام املادة  37أو املادة  ،48أو
إذا رفض املشرت أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للامدتني املذكورتني ،فال جيوز للمشرت أن
خيفض الثمن"
يف التعليق عىل هذه النصوص نقول إ ّن احلكم املشرتك بني قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت واالتفاقية يكمن يف أن كليهام قد عرف جزاء إنقاص الثمن ،ويالحظ يف هذا
الصدد أن النص الوارد يف خيار العيب نص عىل جزاء إنقاص الثمن كجزاء متاح من
حيث األصل ،بينام جاء النص يف باب العيوب اخلفية منعا من حيث املبدأ العام ،ولكنه
يتاح استثناء يف حالة هالك أو استهالك البضاعة املعيبة .أما موقف االتفاقية فهو أن
جزاء إنقاص الثمن جزاء أصيل ومتاح ابتداء ال استثناء.
من ناحية أخرى يرتبط جزاء ختفيض الثمن يف االتفاقية بعدم املطابقة فقط وليس
قابال للتطبيق يف حاالت اإلخالل األخرى ،ويرتبط يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت
بضامن العيوب اخلفية وخيار العيب ،وهذه مسائل تقابل عدم املطابقة أيضا .أضف إىل
ذلك أن جزاء ختفيض الثمن يف االتفاقية والقانون اإلمارايت رخصة للمشرت دون
البائع.
وأخريا تعرف مجيع القوانني الوطنية جزاء التعويض وهدفه كام هو احلال يف
االتفاقية ،وضع الطرف املترضر يف نفس املركز الذ كان سيكون فيه فيام لو قام الطرف
اآلخر بتنفيذ العقد ،وعىل ذلك فإن هدف التعويض ليس معاقبة الطرف املخل بقدر ما
120
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هو جرب الرضر .
()56

كام تتعامل االتفاقية مع جزاء التعويض من خالل ثالثة فروض؛ األول التعويض
بشكل عام يف املادة  ،74ثم التعويض يف حالة الفسخ ورشاء بضاعة بديلة ،وأخريا
التعويض يف حالة الفسخ وعدم رشاء بضاعة بديلة .ويف هذا تفرتق االتفاقية عن القانون
اإلمارايت الذ مل يعرف مثل هذه الصور .ولعل هذه الصور ترتبط إىل حد بعيد بالتجارة
الدولية وتتناقص أمهيتها يف التجارة املحلية .
()57

أما املادة  74فتعتمد معيارا لتحديد مقدار التعويض ،وهذا املعيار هو اخلسارة التي
توقعها الطرف املخالف ،أو التي كان عليه أن يتوقعها وقت انعقاد العقد يف ضوء
الوقائع التي كان يعلم هبا ،أو التي كان من واجبه أن يعلم هبا كنتائج متوقعة ملخالفة
العقدّ .
إن املفهوم السابق ال خيرج عن رشط توقع الرضر الذ تأخذ به القوانني الوطنية،
حيث يشرتط دائام يف الرضر الذ يتم التعويض عنه أن يكون فعليا ومتوقعا وحاال .ثم
(56) Robert .A Hillman, “Applying the United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods, the Elusive Goal of Uniformity” in Cornell International Law Journal, Review of the
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (Boston, The Hague, London: Kluwer,
1995) at p32.
( )57تنص املادة  74من اتفاقية فيينا على " :يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ
يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف اآلخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة .وال يجوز أن يتجاوز التعويض
قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الطرف املخالف أو التي كان ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في
ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة ملخالفة العقد.
تنص املادة  75من اتفاقية فيينا على " :إذا فسخ العقد وحدث ،على نحو معقول وخالل مدة معقولة بعد
الفسخ ،أن قام املشترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع ،فللطرف الذي يطالب بالتعويض
أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات األخرى
املستحقة بموجب املادة .74
تنص املادة  76من اتفاقية فيينا على )1(" :إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذي يطالب
بالتعويض ،إذا لم يكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب املادة  ،75أن يحصل على الفرق بين السعر
املحدد في العقد والسعر الجاري وقت فسخ العقد ،وكذلك التعويضات األخرى املستحقة بموجب املادة  .74ومع
ذلك ،إذا كان الطرف الذي يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ،يطبق السعر الجاري وقت
تسلم البضائع بدال من السعر الجاري وقت فسخ العقد.
( )2ألغراض الفقرة السابقة ،فإن السعر الجاري هو السعر السائد في املكان الذي كان ينبغي أن يتم فيه تسليم
البضائع أو ،إذا لم يكن ثمة سعر سائد في ذلك املكان ،فالسعر في مكان آخر يعد بديال معقوال ،مع مراعاة
الفروق في تكلفة نقل البضائع.
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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يعود القانون اإلمارايت ليفرتق عن االتفاقية عندما تأخذ االتفاقية بالتعويض عن
األرضار غري املبارشة ،بينام ال تعويض عن الرضر غري املبارش يف ظل القانون اإلمارايت.
عىل أن االختالفات السابق بياهنا هي اختالفات يف التفاصيل ،وتتعلق بكيفية احتساب
قيمة التعويض يف كل فرض ،ولن يعجز القايض الوطني عن تطبيقها بالشكل الصحيح،
متى كان مبدأ التعويض وهدفه واضحا يف ذهنه.

الفرع الرابع
املبادئ العامة التي يقوم عليها القانون
تقوم االتفاقية عىل جمموعة من املبادئ واألحكام العامة املعروفة يف معظم القوانني
الوطنية ،فمن ناحية تعرتف االتفاقية بمبدأ حسن النية حيث جاء يف نص املادة 1/7
منها ما ييل " :يراعى يف تفسري هذه االتفاقية صفتها الدولية ورضورة كحقيق التوحيد يف
تطبيقها ،كام يراعى ضامن احرتام حسن النية يف التجارة الدولية".
()58

كام تراعي االتفاقية األعراف والعادات والتعامل السابق ،وعىل ذلك تنص املادة
" :3/8عندما يتعلق األمر بتعيني قصد أحد الطرفني أو ما يفهمه شخص سو
اإلدراك ،جيب أن يؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف املتصلة باحلالة ،السيام املفاوضات
التي تكون قد متت بني الطرفني ،والعادات التي استقر عليها التعامل بينهام ،واألعراف
وأ ترصف الحق صادر عنهام".
وأكثر من ذلك فإن العرف يعترب جزءا ال يتجزأ من العقد الذ تربمه األطراف .
وعىل ذلك نصت املادة  9من االتفاقية حيث جاء فيها )1 " :يلتزم الطرفان باألعراف
التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بينهام.
()59

( )2ما مل يوجد اتفاق عىل خالف ذلك ،يفرتض أن الطرفني قد طبقا ضمنا عىل
( )58أمين ّ
دواس ،اتفاقية األمم املتحدة لسنة  1980بشأن عقود البيع الدولي للبضائع في ضوء أحكام القضاء
والفقه ،الجامعة العربية األمريكية ،جنين ،2012 ،ص .59
( )59أمين ّ
دواس ،مرجع سابق ،ص 91-90
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عقدمها ،أو عىل تكوينه ،كل عرف كانا يعلامن به ،أو كان ينبغي أن يعلام به متى كان
معروفا عىل نطاق واسع ومراعى بانتظام يف التجارة الدولية بني األطراف يف العقود
املامثلة السارية يف نفس فرع التجارة".
وبالرجوع إىل أحكام قانون املعامالت املدنية اإلمارايت فإن املادة األوىل كحيل إىل
العرف كمصدر من مصادر القانون حيث يرجع القايض له عندما ال جيد نصا يف القانون
نفسه وال جيد حكام يف أحكام الفقه اإلسالمي وال الوريعة اإلسالمية .
()60

كام تنص املادة  50من القانون اإلمارايت عىل قاعدة" :املعروف عرفا كاملوروط
رشطا" ،واملادة  51عىل " :التعيني بالعرف كالتعيني بالنص" .أما املادة  135فتشري إىل
أنه باإلمكان استنتاج العقد من التعامل السابق.
أما املادة  246من قانون املعامالت فرتيس حجر األساس يف التعاقد ،وهو مبدأ
حسن النية ،كام ترجع إىل العرف كجزء ال يتجزأ من العقد ،حيث جاء يف نص هذه
املادة-1 " :جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن
النية-2 .وال يقترص العقد إلزام املتعاقد بام ورد فيه ،ولكن يتناول أيضا ما هو من
مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة الترصف".
لعل مبدأ حسن النية والعرف يتكرر كثريا بني ثنايا القوانني املدنية الوطنية؛ فعىل
سبيل املثال إذا توفر قصد التعد يف استعامل احلق كان هذا استعامال غري موروع للحق،
والتعد هو نقيض حسن النية ،وإذا جتاوز استعامل احلق العرف والعادة كان أيضا
استعامال غري موروع  .كام يراعى العرف وطبيعة املعاملة عند تفسري العقود .
()61

()62

( )60تنص املادة األولى من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي على ما يلي" :تسري النصوص التشريعية على جميع
املسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها .وال مساغ لالجتهاد في مورد النص القطعي الداللة .فإذا
لم يجد القاض ي نصا في هذا القانون حكم بمقتض ى الشريعة اإلسالمية .على أن يراعي تخير أنسب الحلول من
مذهبي اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل ،فإذا لم يجد فمن مذهبي اإلمام الشافعي واإلمام أبي حنيفة حسبما
تقتضيه املصلحة .فإذا لم يجد حكم القاض ي بمقتض ى العرف على أال يكون متعارضا مع النظام العام أو اآلداب،
وإذا كان العرف خاصا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه اإلمارة".
( )61انظر املادة  106معامالت إماراتي " -1يجب الضمان على من استعمل حقه استعماال غير مشروع-2 .ويكون
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وأخريا نشري إىل أن مجيع األحكام الواردة يف اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع هي
قواعد مكملة ،جيوز لألطراف استبعادها كلها أو جزءا منها  ،وهبذا تتفق االتفاقية مع
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت الذ يقوم عىل أساس أن العقد رشيعة املتعاقدين،
ويسمح بالتعاقد عىل خالف معظم األحكام الواردة فيه عدا تلك املتعلقة بالنظام العام.
()63

من كل ما سبق يتبني لنا أنه وبالرغم من أن االتفاقية تفرتق عن قانون املعامالت
اإلمارايت يف مسائل إالّ أهنا تعود وتتفق معه يف بعض األسس واملبادئ .إن القايض
الوطني مؤهل لفهم نصوص االتفاقية وتطبيقها كلام كان واجبا عليه ذلك ،فنصوص
االتفاقية ختتلف عن كل القوانني الوطنية وليس فقط قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
وبالرغم من ذلك صادقت عليها  83دولة .ولعل فكرة املزج يف األحكام بني النظامني
الالتيني واالنجلوسكسوين تشكل ضامنة يف أن جيد كل قانون وطني حدا أدنى من
األرضية املشرتكة بينه وبني االتفاقية.
وجتدر املالحظة بأن السبب الذ يقود دولة ما إىل املصادقة عىل اتفاقية فيينا ال جيب
أن يكون مدى التوافق أو التعارض يف األحكام فيام بني القانون الوطني واالتفاقية ،وإنام
يف املنافع االقتصادية التي ستعود عىل هذه الدولة أو تلك عندما تفتح أسواقها أمام
استثامرات جتارية ناجحة ،فتطبيق قانون دويل واحد عىل بيع البضائع يشجع االستثامر يف
أسواق الدول النامية ويساهم يف ازدهار هذه الدول وانتعاشها اقتصاديا.

استعمال الحق غير مشروع :أ-إذا توفر قصد التعدي......د-إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة"
( )62املادة  265معامالت إماراتي "  -2أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية املشتركة
للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى الحرفي لأللفاظ مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر
من أمانة وثقة بين املتعاقدين وفقا للعرف الجاري في املعامالت"
( )63انظر نص املادة  6من اتفاقية فيينا التي جاء فيها " يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية كما
يجوز لهما فيما عدا األحكام املنصوص عليها في املادة  12مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره" .انظر أيضا
أمين ّ
دواس ،مرجع سابق ،ص 47
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اخلامتة
بنهاية هذا البحث يمكن كحديد النتائج التي تم الوصول إليها والتوصيات بام هو
آت:
النتائج:
أوالا :تلعب اتفاقية فيينا للبيع الدويل للبضائع دورا يف تشجيع التجارة البينية بني
أطراف مراكز أعامهلم يف دول خمتلفة ،وكحتو االتفاقية عىل نصوص قانونية مرنة كحكم
التجارة الدولية .ورغم دخول االتفاقية حيز النفاذ منذ  1988فإنه من الالفت أن معظم
الدول العربية ليست أعضاء يف اتفاقية فيينا ،حيث إن الدول العربية املنضمة هي فقط
مرص ،سوريا ،العراق ،لبنان وموريتانيا .وكانت البحرين أول دولة خليجية تنضم إىل
االتفاقية.
ثاني اا :تعترب نصوص االتفاقية مزجيا من قواعد قانونية بعضها متأثر بالنظام القانوين
االنجلوسكسوين ،والبعض اآلخر بالنظام القانوين الالتيني .ولقد حاولت االتفاقية من
خالل ذلك أالّ تعكس طيفا قانونيا معينا ،مما يشجع معظم دول العامل عىل تبني
أحكامها .فأحكام االتفاقية ليست مشاهبة متاما أل قانون وطني ،وبناء عليه فإن قرار
االنضامم التفاقية دولية مثل اتفاقية فيينا للبيع الدويل ال جيب اختاذه يف ضوء وجه الشبه
واالختالف بني القانون الوطني لدولة ما واالتفاقية ،وإنام يف ضوء املنافع االقتصادية
التي ستعود عىل الدولة املنضمة.
ثالث اا :لن يؤثر انضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة التفاقية فيينا يف نطاق تطبيق
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ولن ترتاجع أمهيته ملصلحة االتفاقية .والسبب يف
ذلك أن نطاق تطبيق االتفاقية خمتلف متاما عن ذلك الذ هو للقانون الوطني .ففي حني
تنطبق اتفاقية فيينا عند وجود بائع ومشرت هلام مراكز أعامل يف دول متعاقدة ،وكذلك
عندما كحيل قواعد القانون الدويل اخلاص إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة ،فإن القانون
[العدد التاسع والستون  -ربيع الثاين 1438هـ يناير ]2017
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الوطني سيستمر يف التطبيق يف مجيع البيوع املحلية .إن قواعد القانون الدويل اخلاص
لطاملا ك ّفت يد القانون الوطني ومل يشتك أحد من ذلك ،فلامذا التخوف من تأثري
االتفاقية عىل القانون الوطني؟.
رابع اا :من أهم التوجهات املطروحة عامليا هي توحيد القوانني ،ولقد نشطت
االونسرتال يف هذا املجال ،فنجدها أصدرت العديد من القوانني النموذجية ،أو
االتفاقيات الدولية ،يف جماالت التجارة املختلفةّ .
إن من شأن اعتامد قانون واحد ينطبق
عىل التجارة الدولية تسهيل التعاقد وتشجيع التجارة يف أسواق الدول النامية ،حيث
التجار.
يصبح هذا القانون املوحد هو القانون املعروف واملفهوم واملقبول من قبل ّ
خامس اا  :إن املتتبع لألحكام القانونية الواردة يف اتفاقية فيينا جيدها تتعامل يف معظمها
مع مواضيع مشاهبة لتلك التي يتعامل معها قانون املعامالت املدنية اإلمارايت .من ذلك
انعقاد عقد البيع (اإلجياب والقبول) ،والتزامات أطراف البيع ،واجلزاءات املرتتبة عىل
املورع
اإلخالل بأ منها .وال بدّ من االعرتاف بوجود مفاهيم قانونية غريبة عىل
ّ
والقايض الوطني ،كنظرية اخلرق اجلوهر للعقد ،ونظرية اإلخالل املبترس بالعقد،
وتأثري القوة القاهرة عىل العقد ،ومبدأ ختفيف اخلسائر والفوائد عىل املبالغ املالية .عىل ّ
أن
هناك مساحة تشرتك فيها االتفاقية مع قانون املعامالت اإلمارايت .فأحكام انعقاد العقد
من حيث رشوط اإلجياب والتعبري عن اإلرادة متشاهبة ،وكذلك تعرف االتفاقية وقانون
املعامالت املدنية اإلمارايت التزامات البائع واملشرت  ،ويمكن املقاربة بني هذه
االلتزامات يف القانونني ،وبعض اجلزاءات ،كالفسخ والتنفيذ العيني وإنقاص الثمن
والتعويض ،فهذه كلها جزاءات معروفة يف االتفاقية ويف القانون الوطني اإلمارايت.
وأخريا تعرتف االتفاقية ،كام هو احلال يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،بالعرف
والتعامل السابق ،وترتكز عىل مبدأ حسن النية.
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التوصيات:
أوالا :بدأت الدول العربية تتنبه ألمهية االنضامم التفاقية األمم املتحدة للبيع الدويل
للبضائع  ،1980وبعد انضامم دولة البحرين لالتفاقية كأول دولة خليجية تنضم هلا،
يويص الباحث الدول اخلليجية األخرى ،وعىل رأسها دولة االمارات العربية املتحدة،
دراسة إمكانية االنضامم هلا ،وأن تقرر يف ضوء النتائج ما جيب القيام به ،مع األخذ
باالعتبار املركز التجار واالستثامر اهلام الذ كحتله دولة االمارات يف الوقت احلايل.
ولقد ثبت من خالل هذا البحث عدم وجود فوارق جوهرية بني االتفاقية والقانون
اإلمارايت ،كحول دون فهم وتطبيق القواعد القانونية التي تتضمنها االتفاقية.
ثاني ااّ :
إن أ عملية تبن ملنظومة قانونية جديدة ،ال بدّ أن ترافقها عملية نور وتوضيح
هلذه املنظومة .ولعل أهم فئة كحتاج إىل أن توجه هلا هذه العملية هي القضاة واملحامون،
باعتبارهم الفئة املعنية بتطبيق االتفاقية .ومن هنا يويص الباحث بأن يكون اجلهاز
القضائي واملحامون جزءا ال يتجزأ من أ دراسة جترى ألجل تبني االتفاقية.
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